
 
 

  

 
 

تم تطویر الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة والخطة 
المتحدة الاقتصادیة الاجتماعیة الوطنیة لتنفیذھا بدعم من لجنة الأمم 

 لغربي آسیا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان 
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 مقدمة 
 

. یشكّل العنف ضد النساء والفتیات احد اھم اشكال التمییز القائم على النوع الاجتماعي وانتھاكا صارخا لحقوق الانسان 
ورغم اقرار مجلس النواب اللبناني  .  تجلیاتھا  بأبشعویعكس ھذا العنف والتمییز العلاقة غیر المتكافئة بین المرأة والرجل ویجسّدھا  

اللبنانیة تشھد تنامیا في ٢٠١٤منتصف العام  "  قانون حمایة المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري" ، لا زالت الساحة 
الاسري، وفي الاماكن العامة،    الإطارداخل  اعداد حالات انواع العنف الاخرى  ایدي ازواجھن، وتنامیا في    حالات قتل النساء على

واماكن العمل، والمؤسسات التربویة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وغیرھا من اشكال وانواع واسالیب العنف الممارس ضدّ  
ف.  النساء والفتیات او نقص  الى وجود خلل  المجتمعي  ویشیر ھذا  الوعي  لیس فقط على    للآثاري  العنف،  لھذا  المتعددة  السلبیة 

وانطلاقا من  .  ضحایاه، بل على العائلة والمجتمع والوطن، كما یشیر الى ضعف في القوة الرادعة للقوانین والاجراءات المعتمدة
اساس للنھوض بالمجتمع والوطن، ولتحقیق  التزام وزارة الدولة لشؤون المرأة النھوض بالمرأة واوضاعھا، والذي تعتبره حجر  

قامت، وبالشراكة مع منظمتي   المستدامة،  البشریة والاقتصادیة  المتحدةالتنمیة  الأمم  آسیا   لجنة  لغربي  الاجتماعیة  الاقتصادیة 
للسكان،    ) الاسكوا( المتحدة  الامم  التي تضع    بإعدادوصندوق  الوطنیة  الاستراتیجیة  الوطني    الإطاروصیاغة ھذه  للعمل  العام 

وصون كرامتھن الانسانیة وضمان    العنف على مختلف انواعھ واشكالھ،الھادف الى تأمین الوقایة والحمایة للنساء والفتیات من  
 . تمتعھن بحقوقھن الانسانیة كاملة غیر منقوصة

 
 منھجیة وضع الاستراتیجیة 

وتحدیث  ابتدأ  على مراجعة  بالعمل  الاستراتیجیة  ھذه  عملیة وضع  لبنان"ت  في  العنف  واقع  اعداده  "  تحلیل  تم  الذي 
وفي ھذا السیاق ، تمّت  مراجعة الادبیات المنشورة حول ظاھرة  . ٢٠١٠واصداره بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان عام  

العنف ضدّ النساء والفتیات في لبنان وحول الممارسات الفضلى لمكافحة ھذه الظاھرة، والتقاریر الصادرة عن لجنة سیداو التي  
یة لھذه اللجنة والتي كان آخرھا التقریر تتضمن  ملاحظاتھا وتوصیاتھا الختامیة على التقاریر الدوریة التي ترفعھا الدولة اللبنان

الانسان )٢٠١٥(  الصادر عام   العنصري وبحقوق  التمییز  بالقضاء على  المعنیة  المتحدة  الامم  لجان  الصادرة عن  والتقاریر  ؛ 
بنانیة لھذه ، والتي تتضمن  ملاحظاتھا وتوصیاتھا الختامیة على التقاریر الدوریة التي ترفعھا الدولة الل)٢٠١٧(وبحقوق الطفل  

، والدراسات والتقاریر والاحصاءات والبیانات الرسمیة الصادرة  )٢٠١٧(اللجان الدولیة والتي كان آخرھا التقریر الصادر عام  
كذلك تمّت مراجعة الانشطة والبرامج التي قامت .  عن مؤسسات حكومیة وغیر حكومیة، محلیة ودولیة حول واقع العنف في لبنان

وغیر حكومیة، محلیة ودولیة، لمكافحة ظاھرة العنف ضدّ المرأة في لبنان، والتقاریر السنویة الصادرة عن    بھا مؤسسات حكومیة
وبخاصة محور )  ٢٠٢١-٢٠١١(الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة حول تنفیذ خطة عمل الاستراتیجیة الوطنیة للمرأة في لبنان  

صدرھا الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة حول انجازاتھا السنویة، بالإضافة إلى مراجعة  مناھضة العنف ضدّ النساء، والتقاریر التي ت
والى جانب ھذا، تمت مراجعة بعض  .  القوانین اللبنانیة ذات الصلة المباشرة او غیر المباشرة بموضوع العنف ضد النساء والفتیات

دّ المرأة الصادر عن شعبة النھوض بالمرأة، ادارة الشؤون الادبیات على المستوى العالمي كدلیل التشریعات المتعلقة بالعنف ض
اتفاقیة مجلس اوروبا حول منع ومحاربة العنف ضد المرأة  ، كما تمّت مراجعة  )٢٠١٠(الاقتصادیة والاجتماعیة في الامم المتحدة  

اسطنبول   باتفاقیة  أیضاً  المعروفة  الأسري  الم)  ٢٠١١(والعنف  ھذا  في  الفضلى  الممارسات  جانبكإحدى  الى  القانون    جال، 
، و مسودة مشروع الاتفاقیة العربیة حول العنف ضد  )٢٠١٧(النموذجي لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات في الدول العربیة  

المرأة والعنف الاسري التي قدمھا ائتلاف البرلمانیات من الدول العربیة لمناھضة العنف ضد المرأة الى جامعة الدول العربیة 
 ). ٢٠٢١-٢٠١١(، و الاستراتیجیة العربیة لمناھضة العنف ضد المرأة )٢٠١٦(
 
وبھدف الاستفادة من تجارب دول أخرى، وبخاصة تلك التي تعتبر تجربتھا في مجال صیاغة وتنفیذ استراتیجیة وطنیة   

مراجعة عدد من الاستراتیجیات  لمناھضة العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي من الممارسات الجیدة في ھذا المجال، تمت 
  . والسیاسات الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة في الدول العربیة وغیر العربیة

 
وتمّ الاستناد الى النتائج  .  ٢٠١٠الصادرة عام  "  تحلیل واقع العنف في لبنان"وبنتیجة ھذه المراجعة، تمّ تحدیث دراسة    

جموعة من الاسئلة الاساسیة التي شكّلت محور حلقات التشاور والنقاش مع الجھات  التي افرزتھا ھذه المراجعة والتحدیث لوضع م
المنھجیة التشاركیة المعتمدة في وضع ھذه الاستراتیجیة الوطنیة، وحرصا على اشراك مختلف المعنیین ومن   إطارففي  .  المعنیة

المرأة، واسبابھا، وسبل مكافحتھا واستئصالھا، تم عقد ثلاث  ن حول واقع ظاھرة العنف ضدّ / مختلف الخلفیات واستمزاج آرائھم
ات والخبراء والخبیرات في مجال حقوق الانسان والمرأة،  / شارك في الاولى منھا مجموعة من الاكادیمیین:  حلقات نقاش مركّزة
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ثالثة عدد من الشباب والشابات وشارك في الثانیة سیدات من اللواتي استفدن من برامج المساواة الجندریة، وشارك في الحلقة ال
ات عن منظمة الاسكوا، ومنظمة / كما تمّ عقد مقابلات شخصیة مطوّلة مع ممثلین.  الذین سبق أن شاركوا في برامج لتمكین الشباب

زارات المرأة في الامم المتحدة، وصندوق الامم المتحدة للسكان، ومع عدد كبیر من صنّاع القرار ونقاط الارتكاز الجندري في الو
وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعیة، وزارة الصحة العامة، وزارة العمل، وزارة المالیة، وزارة  : والمؤسسات العامة التالیة

العام، وزارة الاقتصاد، وزارة الدولة لشؤون    / الداخلیة والبلدیات العامة للأمن  الداخلي والمدیریة  لقوى الامن  العامة  المدیریة 
ة الاحصاء المركزي، الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة، بالإضافة إلى عقد مقابلات شخصیة مع مجموعة من المرأة، ادار

الشخصیات القیادیة في منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال مناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات وتقدیم الخدمات للناجیات  
 . ات في الدفاع عن حقوق المرأة/ ات الناشطین/ والمحامینمنھ، وعقد مقابلات شخصیة مع بعض القضاة 

 
وفي ضوء المعلومات المستقاة من مراجعة الوثائق الدولیة والمحلیة، ومن نتائج العمل المیداني، وإنجاز تحلیل واقع   

لھیك الاول  التصور  تمّ وضع  المتاحة،  والفرص  التحدیات  كما  والقوة  الضعف  مكامن  وتحدید  المرأة  ومحتوى العنف ضد  لیة 
الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات، الذي تمّ عرضھ ومناقشتھ في ورشة عمل شارك فیھا ممثلات عن 

ات عن الوزارات المعنیة، ومنظمات مجتمع مدني ناشطة في ھذا  / منظمتي الاسكوا وصندوق الامم المتحدة للسكان، وممثلون
یع المقترحات والتوصیات بعین الاعتبار، تمّ وضع النسخة الاولیة من ھذه الاستراتیجیة لعرضھا على  وبعد ان تمّ أخذ جم.  المجال

 .  مختلف الشركاء لإبداء الرأي والملاحظات
 
وأتُبع ھذا بعقد لقاء تشاوري شارك فیھ عدد من ممثلین وممثلات للوزارات والمؤسسات الحكومیة المعنیة ووكالات   

ومناقشة النسخة الأولیة من الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات بجمیع    إطلاقخلالھ    الامم المتحدة، وتمّ 
ات تمت صیاغة الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة / وبعد دمج جمیع المقترحات والتوصیات القیمّة التي تقدمّ بھا المشاركون.  تفاصیلھا

 . لنھائیةالعنف ضدّ النساء والفتیات في نسختھا ا
 
المرأة والفتاة  الاستراتیجیة    تبنى  العنف ضد  لمناھضة  اللبنانیة  الجزء الأول عرضا لواقع    . زئینعلى جالوطنیة  یقدم 

بتحلیل لمواطن القوة والضعف في الواقع اللبناني وللفرص والتحدیات ویتم اختتام الجزء الأول  .  العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان
 . حمایة المرأة والفتاة من العنف في لبنانالتي تواجھ 
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 واقع العنف في لبنان خلفیة عامة حول  
 
ولفترة طویلة من تاریخ لبنان، من المواضیع التي تدخل ضمن المجال الخاص وخارج بقي العنف ضدّ النساء والفتیات،   

لثقافة السائدة في شقیّھا الذكوري والطائفي، لطالما كان لف.  ولم یختلف لبنان في ھذا عن غالبیة بلدان الجوار والعالم.  . مسؤولیة الدولة
في ابقاء ظاھرة التمییز ھذه ا الفاعل  مأثرھ،  بعیدا عن التنظیم المدني لھا  للطوائف المختلفةقضایا الاحوال الشخصیة  تبعیة  لكما  

في دفع  دوراً فاعلاً    ١٩٩٠و١٩٧٥لحرب التي عصفت بلبنان بین  لعبت ا  كذلك،.  خارج اھتمامات ومسؤولیة الدولة ومؤسساتھا
المواقع على سلّم اولویات الدولة والمجتمع المدني، كما في اعاقة التحاق   أدنيالى    قضایا حقوق الانسان عامة، والمرأة خاصة،

 . ١٩٧٩لبنان بركب التحولات التي شھدھا العالم منذ صدور اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضدّ المرأة عام 
 
رأة وقضایا التنمیة، تجسیداً للجھد الدولي  فقد شكّل صدور ھذه الاتفاقیة، وما تلاھا من مؤتمرات دولیة حول قضایا الم 

وحمایتھا  الحثیث، الذي بدأ مع اصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، لتجذیر حقوق المرأة في حقوق الانسان ووضع اقرارھا  
المسؤولیة الدولیة للدول، كما تجسیداً للتشدید الدولي على الترابط الوثیق بین تحقیق التنمیة البشریة والسیاسیة والاقتصادیة    ضمن

وبعد ان حدتّ الحرب امكانیة العمل  .  المرجوّة من جھة، والقضاء على مختلف اشكال وانواع التمییز ضدّ المرأة من جھة أخرى
الى عودة قضایا المرأة وحقوق   ١٩٩٠مدى عقد ونصف، أدى وقف العملیات العسكریة في لبنان عام    الجاد في ھذا المجال على

الا ان ھذا لم یترافق مع اھتمام موازٍ من قبل المؤسسات والاجھزة الحكومیة التي .  الانسان الى تصدرّ اھتمامات المجتمع المدني
 . المطلوبة بعد كل ما خلفّتھ الحرب من خراب ودمار عملیة اعادة الانماء والاعمارلاولت الاھتمام الاكبر 

 
الدولیة الضاغطة باتجاه تطویر اوضاع المرأة والقضاء على مختلف اشكال وانواع التمییز الواقع بحقھّا   للأجواءوكان  

ر عن الجمعیة القضاء على العنف ضد المرأة الصادعلى مختلف الصعد وفي مختلف المجالات، كما لإعلان الامم المتحدة بشأن 
، الدور الفاعل في إعطاء  ١٩٩٥، والمشاركة الرسمیة للبنان في مؤتمر بیجین عام  ١٩٩٣دیسمبر  / كانون الأول  ٢٠العامة بتاریخ  

الدفع لجھود المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة ومناھضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفي توفیر الإطار المفاھیمي  
اللبنانیة "تشكیل    بالظھور معوابتدأ تبلور ھذه الجھود ومنھجیتھا في مقاربة موضوع العنف ھذا  .  والعملي لھذه الجھود الھیئة 

من جمعیات ومنظمات وشخصیات غیر حكومیة، وفي عقد مؤتمر في بیروت نھایة   ١٩٩٧عام  "  لمناھضة العنف ضد المرأة
الذي أنشأ محكمة عدل عربیة "  اعلان بیروت"وصدر عن ھذا المؤتمر  .  ربیةالتسعینات شاركت فیھ منظمات مجتمع مدني ع

وفي حین ارتفعت وتیرة وزخم عمل منظمات  .  رمزیة وطالب بجعل البتّ في قضایا العنف الاسري من اختصاص المحاكم المدنیة
بقي تفاعل لال العقدین الاخیرین،  المجتمع المدني في مناھضة جمیع اشكال وانواع العنف ضدّ النساء والفتیات بشكل مطّرد خ

 . مطالب المجتمع المدني بھذا الشأن محدودا بالمقارنة معالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة 
 

 لظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات  السلطة التنفیذیةمقاربة 
خلال التسعینات ومطلع القرن الواحد والعشرین بطُئھا في الاستجابة   )الحكومة(السلطة التنفیذیة    لأعمالتظُھر المراجعة   

. یتعلق بالعمل على الغاء التمییز ضدّ المرأة ومناھضة العنف ضدھّا  فیماللتوصیات الدولیة ولمطالب وضغوط المجتمع المدني  
ة اللبنانیة وتعیین نقاط ارتكاز جندري في  فباستثناء مشاركة لبنان الرسمي في مؤتمر بیجین وانشاء الھیئة الوطنیة لشؤون المرأ

، وتحرك الوحدة الحكومیة الاولى المختصة بقضایا المرأة في وزارة الشؤون  ١٩٩٨عام    بعض وزارات الدولة ومؤسساتھا العامة
   . ٢٠٠٥ و١٩٩١غابت قضایا المرأة كلیاً عن جمیع البیانات الوزاریة للحكومات المتعاقبة بین ،  ٢٠٠٣العام في الاجتماعیة 

 
فلأول مرة في تاریخ لبنان، ضمّت الحكومة  .  تحولاً ایجابیاً مھماً على الصعید الحكومي  ٢٠٠٤وشھد لبنان منذ العام    

نوفمبر وزیرتین، رغم عدم إتیان بیانھا الوزاري، ككل البیانات التي سبقتھ، على أي ذكر  / تشرین الاول  ٢٦التي شُكّلت بتاریخ  
حداً لھذا التجاھل    وضع  ٢٠٠٥/ ٧/ ١٩الا أن البیان الوزاري للحكومة التي تشكّلت برئاسة فؤاد السنیورة بتاریخ  .   وقضایاھاللمرأة  

على التركیز على قضایا المرأة كشریك اساسي وفاعل في الحیاة العامة عبر   "لقضایا المرأة بنصّھ على التزام الحكومة العمل  
المو القانوني  المناخ  مفھوم  ااستحضار  لدمج  وستؤسس  القطاعات  مختلف  في  دورھا  لتعزیز  وتي  المرأة  قضایا  تعزیز إدماج 

التزمت  كما   .  في كل السیاسات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة بما یتلاءم والمفاھیم العالمیة الجدیدة على ھذا الصعید   تھا  مشارك
حول    ١٩٩٥الحكومة تنفیذ كافة التعھدات التي التزم بھا لبنان بموجب التوصیات الصادرة عن المؤتمر العالمي في بیجین سنة  

 ".  قضایا المرأة 
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أغسطس / من أصل خمس حكومات تعاقبت على الحكم في لبنان بین آب  لأربعوشكّل ھذا سابقة تمّ تبنّیھا في البیانات الوزاریة  
ففي البیان الوزاري .  ولم یرد اي ذكر صریح لموضوع العنف ضدّ المرأة الا في واحد منھا.   ٢٠١٦دیسمبر  / الاولوكانون    ٢٠٠٨

ستعمل على اعتماد خطة عمل  "      الحكومة أنھا، أعلنت  ٢٠٠٩/ ١١/ ١٩للحكومة التي تشكّلت برئاسة سعد الحریري بتاریخ  
المرأة، بما في ذلك   العنف ضد  العنف الأسري، ووضع   الانتھاءلمكافحة ظاھرة  النساء من  قانون حمایة  من مناقشة مشروع 

القسري  الجنسي والعمل  بالنساء والأطفال بھدف الاستغلال  لمكافحة الاتجار  الحكومة على دور   تتشدد.  سیاسات وتشریعات 
في المساھمة برسم السیاسات لتتمكن   الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة وضرورة اقدارھا وتوسیع صلاحیاتھا وتفعیل دورھا

التمییز ضد المرأة وتنفیذھا وتزامن ھذا الاعلان مع وجود مسودة مشروع حمایة    "  .من اقتراح سیاسات وطنیة للقضاء على 
المرأة من العنف الاسري، الذي أعدتّھ منظمات المجتمع المدني بالاشتراك مع عدد من الجھات الحكومیة المعنیة، على طاولة  

 . مجلس الوزراء للبتّ فیھ
 
فلم یتم إصدار  .  التعھدات والوعود التي تضمنتھا البیانات الوزاریةالحكومات المتعاقبة لم تتمكن من تنفیذ عدد من  الا أن    

العنف ضدّ المرأة، كتلك    المباشرة بموضوعمباشرة أو غیر  الصلة  اللقوانین ذات  لضمان حسن تنفیذ االمراسیم التنفیذیة اللازمة  
عدم تخصیص الموارد  بالإضافة الى  .  العائدة لقانون الاتجار بالبشر وقانون حمایة المرأة وكافة أفراد الأسرة من العنف المنزلي

 . تمكین الآلیات الوطنیة للمرأة من القیام بالمھام الموكلة الیھالأو / اللازمة لضمان حسن تنفیذ القوانین و
 
استراتیجیات وخطط شكّل    مانحة، بوضع، وبدعم من جھات دولیة  والھیئات  ، قام عدد من الوزاراتمن جھة أخرى 

)  أ:  ومنھا على سبیل المثال لا الحصر.  القضاء على التمییز والعنف ضدّ النساء والفتیات بجمیع اشكالھ وانواعھ أحد أھم أھدافھا
وخطة العمل لتنفیذھا التي وضعتھا الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة  )  ٢٠٢١-٢٠١١(الاستراتیجیة الوطنیة للمرأة في لبنان  

التي وضعتھا وتنفّذھا وزارة الشؤون  )  ٢٠١٤(  والنساء  الخطة الوطنیة لحمایة الاطفال  )بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان؛ ب
الیونیسف؛الاجتماعیة بالتعاون   الیونیسف    / لمنع زواج القاصراتوالاستراتیجیة الوطنیة    مع منظمة  الطفلات التي تعمل حالیاً 

التي أعدتھا وزارة الصحة  )  ٢٠٢٠- ٢٠١٥(  واستراتیجیة الصحة النفسیةالشؤون الاجتماعیة،  على إعدادھا بالتعاون مع وزارة  
التي وضعتھا وزارة الصحة العامة مطلع القرن   الصحة الإنجابیة فیھا بما الأولیة  الصحیة  للرعایة ستراتیجیة الوطنیةوالا  العامة

وضعتھا وزارة التربیة    سیاسة حمایة التلمیذ في البیئة المدرسیة التي)  جو  ،  لبنان  في  للسكان  الأمم المتحدة صندوق بالتعاون مع
التي أعدتّھا وزارة الدولة لشؤون )  ٢٠٣٠-٢٠١٧(بین الجنسین   للمساواة الوطنیة الاستراتیجیة)  ؛ ود٢٠١٧والتعلیم العالي عام  

 . بدعم من الاتحاد الأوروبي ٢٠١٧المرأة عام 
 
لعامة ووزارة الشؤون الاجتماعیة بتقدیم العدید من الخدمات للناجیات  قامت كل من وزارتي الصحة ا  ،ھذا  إلى  وبالإضافة 

وقد شملت ھذه الخدمات خدمات الخط الساخن، .  منظمات المجتمع المدني المتعاقدة مع كل منھمامن العنف، اما مباشرة او عبر  
تقدیم الارشاد  و  للمعنفات واطفالھن،  والتمكین الاقتصادي والاجتماعي  الآمنة  الملاجئوخدمات الرعایة الصحیة والنفسیة وتوفیر  

والعلاقات   ،بتنفیذ مشاریع ھدفت الى التوعیة الشعبیة حول الصحة الانجابیة  نان الوزارتا، قامت ھاتكذلك.  المساعدة القانونیةو
لتوعیتھم على موضوع    ات/ واستھدف بعض ھذه المشاریع فئة الاطفال والمراھقین   .  والعنف القائم على النوع الاجتماعي،  الجنسیة

الجنسي وضرورة الابلاغ عنھ الجنسیة غیر حمایتھم من  وذلك بھدف    ،التحرش  العلاقات  المضّرة وتوعیتھم على  السلوكیات 
ً   ھاتان الوزارتان   وقامت  . الآمنة   نمیة قدرات مقدمي الخدمات، لاسیماتبالعمل على    ، وبالتعاون مع الجھات الدولیة الداعمة،ایضا
عنیة، وسعت لتوفیر التجھیزات لعدد  الجنسي، وإحالتھم الى الجمعیات المالاسري والناجیات من العنف    / التعامل مع الناجین    لجھة

الناجین   . الناجیات الى الجمعیات المعنیة  / من مراكز الرعایة الصحیة الاولیة والمستشفیات لمعالجة حالات الاغتصاب وإحالة 
بالمھام  و للقیام  الاجتماعیات  المساعدات  بتدریب  الاجتماعیة  الشؤون  وزارة  علیھا  قامت  نصّ  الاسري التي  العنف  قانون 

على اصدار وتطویر وتعمیم ادوات لرصد حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وادوات طبیة   تمل، كما ع٢٠١٤/ ٢٩٣
اطار مرجعي یحد العنف، ووضع  لتقصي حالات  الاختصاصيخاصة  ادوار  العنف،  / د  ادارة حالات  في  الاجتماعي  بالعمل  ة 

 . وضع نظام احالة وطنيعلى  ووضع وتطویر منھاج تدریبي وطني حول ادارة حالات العنف، واجراءات تشغیلیة موحدة، كما  
ت الدولیة الداعمة، النازحات ولقد استھدف عدد من ھذه المشاریع التي نفّذت بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة وغیرھا من الجھا

 . المضیفة واللاجئات وغیرھن من فئات النساء المھمشة الى جانب النساء اللبنانیات في الجماعات
 
نقلة   لأحداثعملت المدیریة العامة لقوى الامن الداخلي ومفتشیتھا العامة بجھد خلال السنوات الاخیرة الى جانب ھذا،    

.  ٢٠١٤/ ٢٩٣وتطبیق القانون    نوعیة في مجال تطبیق مبادئ حقوق الإنسان التي نصّت علیھا المواثیق الدولیة والقوانین المحلیة
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نشر ثقافة حقوق الإنسان وحمایتھا من الانتھاكات،  أھم مھامھ  ومن  نسان  حقوق الإ  العامة قسمفي مفتشیتھا    ٢٠٠٨فأنشئت عام  
وتدریب عناصر قوى الامن الداخلي على أھمیة   ،والتواصل مع منظمات المجتمع المدني وتلقي الشكاوى من الأفراد والجمعیات

الإنسان لحقوق  الدولي  القانون  مبادئ  عام  أو  .احترام  المدیریة  الإس  ٢٠١٢صدرت  الداخليالخطة  الأمن  لقوى  كما  تراتیجیة   ،
اصدرت في العام نفسھ مدونة قواعد سلوك عناصر قوى الامن الداخلي وتوزیعھا على جمیع العناصر واجراء دورات تدریبیة 

وعملت قوى  .  علیھا وادخالھا في النظام العقابي لضمان احترام جمیع عناصر قوى الامن لحقوق الإنسان وفق المعاییر الدولیة
النوع الاجتماعي في مناھج اكادیمیتھا،   ادماج مفاھیم  بالتعاون مع جھات دولیة داعمة ومنظمات محلیة، على  الداخلي،  الامن 
وتدریب عناصرھا على التعاطي مع حالات العنف الاسري والعنف ضدّ النساء والفتیات، وزیادة العناصر النسائیة فیھا، ووضع 

لتوثی معلوماتي  الاجتماعي،  برنامج  النوع  على  القائم  والعنف  الاسري  العنف  حالات  واجھزة ق  للنساء  وتأمین غرف صدیقة 
 . كمبیوتر في العدید من مخافرھا

 
، عبر الحملات التي ولعبت وزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة الصحة العامة والمدیریة العامة لقوى الامن الداخلي 

النساء والفتیات    المدني،  تعاون مع منظمات المجتمعأطلقت بال دوراً مھماً في مجال التوعیة على العنف الاسري والعنف ضدّ 
 . وتقدیم الخدمات وغیرھا من المواضیع اھمیة التبلیغ عنھ، وآلیات واماكن الشكوىعلى بجمیع انواعھ واشكالھ، و

 
أو أولویات / الموارد اللازمة من قبل الدولة، و  الا ان التنفیذ الكامل لھذه الاستراتیجیات والمشاریع كان دوما رھن توفر 

الجھات المانحة، خاصة في ظلّ موجات النزوح السوري الى لبنان والأعباء التي وضعھا على كاھل الدولة اللبنانیة ومواردھا 
 ً  لجھة یع محدوداً كان نجاح ھذه السیاسات والخطط والمشار  وإذ.  وقد انعكس ھذا تبعثراً وازدواجیة في العمل.  المحدودة اساسا

الواقع ارض  على  للحاجات  والنوعیة  الكمیة  استراتیجیة  التلبیة  وضع  الى  الماسة  الحاجة  ظھرت  عمل  ،  لمنع وطنیة  وخطة 
للقضاء على ھذه  تنظیم و و  العمل  الازدواجیة في الجھود  العائلة والمجتمع الآفة  توحید  آثار سلبیة على  لھا من  لما    الاجتماعیة 

للعام  وعلى  من جھة،    والاقتصاد المستدامة  التنمیة  اھداف  بالعمل على تحقیق  التزامھا  اللبنانیة في احترام  الدولة    ٢٠٣٠جدیّة 
 . وبخاصة الھدف الخامس منھا من جھة أخرى

 
 مقاربة السلطة التشریعیة لظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات 

  . في مجال العمل على مكافحة ظاھرة العنف ضدّ النساء  )البرلمان(السلطة التشریعیة  لم تسُجّل ایة انجازات على صعید  
حمایة "بشأن    ٢٠١٤/ ٢٩٣، وتبنّي القانون رقم  ٢٠١١من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف عام    ٥٦٢باستثناء الغاء المادة  ف

من العقاب    بالإفلاتمن قانون العقوبات التي سمحت للمغتصب    ٥٢٢، وإلغاء المادة  "الاسرة من العنف الاسريالمرأة وكافة افراد  
وقیام لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني بوضع واقرار قانون معاقبة الاتجار بالبشر،  ،  ٢٠١٧عبر زواجھ بالضحیة صیف  

 .  ھناك عدد من مشاریع واقتراحات لقواني بانتظار بتَ مجلس النواب فیھا  ،)٢٠١٩-٢٠١٣(  الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الانسان
 
ان من قبل مجلس النواب او   افتقار جمیع ھذه القوانین الى مواد تحدد فترات زمنیة لمراجعتھا ومتابعة تنفیذھاویشكل    

وحرصاً منھ على تعزیز  .  عقبة رئیسیة في ضعف الرقابة التشریعیة على مدى تنفیذ السلطة التنفیذیة للقوانین  ھیئات مستقلةمن قبل  
والتعاون مع مؤسسة وستمنستر    ، بالشراكة٢٠١٤في متابعة تنفیذ القوانین الصادرة عنھ، استحدث البرلمان اللبناني عام    هدور

وجود ما یزید عن  التي أجرتھا ھذه اللجنة  ولیة الاظھرت الدراسة  وأ.  ابعة تنفیذ القوانیناللجنة البرلمانیة المؤقتة لمتللدیمقراطیة،  
تنفیذه بعد،  ٣٤ یتم  ً   اما  قانون لم  ً   كلیا الو،  أو جزئیا الواقع یكمن في  ران أحد الاسباب  المراسیم  ئیسیة وراء ھذا  عدم استصدار 

الذي تمّ  ) ٢٠١٤/ ٢٩٣القانون  (قانون حمایة المرأة وباقي أفراد الاسرة من العنف الأسري    ھذه القوانین  ومن    . التنفیذیة المطلوبة
   . لوضع نموذج مفصل لعملیة متابعة تنفیذ القوانیناختیاره 

 
الإقرار بخصوصیة العنف الممارس أن  الظاھرة، الى    إیجابیاتھاویشیر التدقیق في ھذه الانجازات، على محدودیتھا و 

فالواقع الحالي      . بعض الاختلالات التشریعیة والتنفیذیةمزید من العمل لمعالجة  المرأة والفتاة لا یزال غائبا وھناك حاجة لعلى  
مثل الغاء المادة (  في قانون العقوبات عبر تعدیل مواد أخرى لتحمل نفس المفاعیلتم إلغائھا  مفاعیل المواد التي    بقاء  ) أ   ى  یشیر ال

كالتعدیل الذي أدخل على  (تناقضا بین أحكام القانون ذاتھ  استحداث  )  ب، و)٥١٨و  ٥٠٥والتعدیلات التي أدخلت على المواد    ٥٢٢
أ بحیث لم یعد یسُتثنى من العقاب العنف المستعمل لاستیفاء الحقوق الزوجیة في  -٧في فقرتھا    من قانون العقوبات٤٨٩المادة  

 . التي تنصّ على ھذا الاستثناء من جھة أخرىمنھ  ٥٠٣المادة وعدم تعدیل ھة، الجماع من ج
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 بإصلاح ویشكل قرار وزارة الدولة لشؤون المرأة لتطویر استراتیجیة وطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة بما فیھا القیام  
بادرة ھامة    قانوني یعتمد مقاربة شاملة تنطلق من حقوق الانسان ویھدف الى تنزیھ جمیع القوانین من التمییز ضدّ المرأة والفتاة

القانون  لطالما ساھم  إذ.  في ھذا الاتجاه التمییز في  العنف    ھذا  انواع واشكال  لممارسة وتبریر مختلف  المؤاتیة  البیئة  في خلق 
وبالتالي، تعتبر عملیة .  أھم العوامل التي تعیق الجھود المبذولة لمكافحة ھذه الظاھرة والحدّ من تفشیھا  حد أویشكّل ھذا    . ضدھّن

تنزیھ القوانین من التمییز ضدّ النساء والفتیات ركناً اساسیاً لضمان فعالیة اي استراتیجیة وطنیة للقضاء على العنف بجمیع اشكالھ 
 .  وانواعھ ضدّ النساء والفتیات

 
 المجتمع المدني والعنف ضدّ النساء والفتیات

لبنان بكبر حجمھ ودینامیكیتھ    الدفاع عن حقوق الانسان والمرأة في  الناشط في مجال  وتظھر  .  یتمیز المجتمع المدني 
للدلیل المدني وجود   أوضاع منظمة تعمل على    ٥٩منظمة تعنى بحقوق الإنسان وحمایتھا، و  ١٢٨مراجعة الموقع الالكتروني 

وكان المجتمع المدني السبّاق في دفع قضیة العنف ضدّ المرأة .  منظمة تعمل على قضایا النوع الاجتماعي  ٦٥وقضایا المرأة، و
وحتى    ٢٠٠٤وتشھد الساحة اللبنانیة منذ العام    .  والفتاة الى ساحة النقاش السیاسي والعام منذ نھایة التسعینات من القرن العشرین

ا من قبل المجتمع المدني على مناھضة ھذا العنف، وتقدیم مختلف انواع الخدمات لضحایاه، وبناء قدرات العاملین الیوم عملا دؤوب
وتمیّز ھذا العمل بالتنسیق والتعاون غیر المسبوقین، وان بدرجات متفاوتة، مع وزارات الشؤون الاجتماعیة، .   في ھذا المجال

وى الأمن الداخلي، ووزارة العدل، ووزارة الصحة العامة، والھیئة الوطنیة لشؤون المرأة  المدیریة العامة لق/ والداخلیة والبلدیات
 . ، وعدد من القضاة والمحامین والاختصاصیین٢٠١٦منذ استحداثھا نھایة عام  المرأةاللبنانیة، ووزارة الدولة لشؤون  

 
العنف من ضحایا منذ نھایة التسعینات افتقار  كان الھاجس الاكبر للناشطین والناشطات في مناھضة العنف ضدّ المرأة  

إذ  .  العقوبات او قوانین الاحوال الشخصیة  یوفرھا قانونالنساء والفتیات، وبخاصة ضحایا العنف الاسري، الى الحمایة التي لا  
حالات   المعلومات الأولي الى أنشیر أظھرت مختلف الدراسات والتقاریر أنھ، ورغم الافتقار الى الاحصاءات الوطنیة الدقیقة، ت

وبالتالي تركّز العمل منذ .  حالات العنف الذي تتعرض لھ النساء والفتیات في لبنانمن  تحظى بالنصیب الأكبر  العنف الاسري  
  بدایاتھ على ھدف استصدار قانون یؤمّن الحمایة المفقودة لضحایا ھذا النوع من العنف، كما على توفیر مختلف انواع الخدمات

، واجراء الدراسات العلمیة التي ساھمت في تحدید وبلورة الاولویات، ابتدأ العمل  ٢٠٠٥فبعد إنشاء أول مركز استماع عام  . لھن
في  "التحالف الوطني لتشریع حمایة النساء من العنف الأسري"على وضع مسودة مشروع قانون یؤمّن ھذه الحمایة، وأتُبٍع بتشكیل  

وقد حدد التحالف اولویتھ بالعمل على اقرار  .  جمعیة  ٧٠جمعیة اھلیة، والذي أصبح یضم الیوم    ١٨  من قبل  ٢٠٠٨كانون الاول  
، تمّ "حمایة المرأة من العنف الأسري"وإثر الانتھاء من وضع مسودة مشروع قانون   . قانون یحمي المرأة من العنف الاسري

 . ٢٠١٠/ ٤/ ٦الى مجلس النواب بتاریخ  علیھا إدخال بعض التعدیلاترفعھا الى مجلس الوزراء الذي بتّ فیھا واحالھا بعد 
 
ولم تنتظر جمعیات المجتمع المدني إقرار القانون في مجلس النواب لتبدأ العمل على بناء قدرات الاجھزة المعنیة بتنفیذه   

في مساعدة قوى الأمن   ٢٠١٢عام  دوراً فاعلا منذ ال  عدد منھا  إذ لعب .  من قضاة ومحامین واعلامیین وقوى أمن ومقدمي خدمات
الداخلي في عملیة ادماج موضوع النوع الاجتماعي والتمییز القائم على اساسھ ضمن منھاج اكادیمیتھا، وفي اعداد وتنفیذ دورات 
المرأة خاصة، وفي تدریب قوى الامن الداخلي   تدریب لعناصرھا على كیفیة التعاطي مع حالات العنف الاسري والعنف ضدّ 

في تجھیز المخافر بالكمبیوترات، وبغرف صدیقة للنساء، ومكتب  و,  من العام على قانون الاتجار بالبشر والتعاطي مع ضحایاهوالأ
حول    ١٦٤محاید یراعي الخصوصیة،  كما في اعداد برنامج معلوماتي لتوثیق الشكاوى، وفي وضع مذكرة خدمة حملت الرقم  

قبل  " قوى قطاعات  وتعمیمھا على كافة  "  العناصر المعنیین فیما خص شكاوى العنف الأسريأصول التخاطب والتعاطي من 
الدور  بعض منظمات الامم المتحدة وجھات دولیة مانحة الذي قدمّتھ وتقدمھوكان للدعم البشري والتقني والمادي  . الامن الداخلي

 . ھاھود وتعزیزجفي دفع ھذه ال الفاعل
 
والى جانب ھذا، لعبت منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الوزارات المعنیة وقوى الامن الداخلي ووسائل الاعلام،   

. حملات التوعیة الشعبیة على ظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات ومخاطرھا وضرورة وسبل الابلاغ عنھا  إطلاقدوراً فاعلا في  
جمیع اشكال وأنواع التمییز    لإلغاءودعمھا بحملات المناصرة    ،مسودات مشاریع قوانین كما لعبت وتلعب دورا محوریاً في وضع  

ومن ھذه القضایا، على سبیل  .  ضد النساء والفتیات، وفي دفع قضایا التمییز على اساس النوع الاجتماعي الى ساحة النقاش العام 
ة المنزلیة، والمساواة في الاجر، وتمثیل المرأة في مراكز  المثال لا الحصر، العنف الممارس بحق العاملات المھاجرات في الخدم

 . صنع القرار وغیرھا من المواضیع
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وتشیر المراقبة والمتابعة الدقیقة لعمل المجتمع المدني في مجال مناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات الى ارتفاع ملحوظ   

الماض  العقدین  المجال خلال  الناشطة في ھذا  المنظمات  الىفي عدد  العمل على ھذا  )  أ:  یین، كما تشیر  في  المُبادِر دوماً  كونھ 
تمیّزه بالدینامیكیة والعمل الدائم على تطویر قدراتھ الذاتیة ومنھجیة عملھ، الى جانب عملھ على تطویر قدرات  )  الموضوع، ب

الاخرى المعنیة ، خاصة في مجال    درجات عالیة من التنسیق والتعاون مع الوزارات والجھات)  مقدمي مختلف انواع الخدمات، ج 
تطابق شمولیة عملھ الى  )  تقدیم خدمات الحمایة والاستجابة والتمكین والرعایة الصحیة والنفسیة وغیرھا للناجیات من العنف، و د
 The 5Ps of the due(درجة كبیرة مع المعاییر الدولیة، وبخاصة مع مبدأ بذل العنایة الواجبة للقضاء على العنف ضدّ المرأة  

diligence principle(  تطور الوعي المجتمعي أھمیة التبلیغ عن  ،        رغم تعاظم حجم الحاجة، والتي ازدادت تفاقماً بنتیجة
النزوح السوري الكثیف ومساھمتھ في رفع معدلاّت مختلف انواع واشكال العنف ضدّ النساء والفتیات، ومحدودیة  قضایا العنف، و

 . الموارد 
 

 ت الدولیة والعنف ضد النساء والفتیاتالمنظما
)  ٢٠٠٠"(للألفیةأھداف التنمیة  "تماشیاً مع التوصیات المتكررة الواردة في الاعلانات والمواثیق الدولیة، وبخاصة في    

نقصاً في الموارد، ، المتعلقة بدور الدول القادرة في تقدیم الدعم للدول التي تعاني  )٢٠١٥(  ٢٠٣٠التنمیة المستدامة للعام    وأھداف
قام العدید من منظمات الامم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة، كما عدداً كبیراً من المنظمات الدولیة، الحكومیة منھا وغیر الحكومیة، 

 . اتبتقدیم مختلف انواع الدعم للجھات المحلیة الرسمیة وغیر الرسمیة الناشطة في مجال مناھضة التمییز والعنف ضدّ النساء والفتی
   
السنویة    التقاریر  الوطنیة  وتظھر مراجعة  الھیئة  أصدرتھا  التي  اللبنانیة    لشؤونالاربع  الوطنیة المرأة  العمل  تنفیذ خطة  حول 
من منظمات الامم المتحدة،   ٢٥، أن ما یزید عن  )٢٠٢١-٢٠١١(لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للمرأة في لبنان  )  ٢٠١٦-٢٠١٣(

أو / أو التقني، و/ خرى، الحكومیة منھا وغیر الحكومیة، ومن الدول والسفارات قد قدمّت الدعم المادي، ووالمنظمات الدولیة الا
العنف  / البشري لمؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في العمل على مناھضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

 . ضدّ المرأة
 

الدولیة بتنفیذ برامج ومشاریع ھدفت الى القضاء على ھذه الآفة الاجتماعیة، والحدّ من  وقام العدید من ھذه المنظمات  
كما كان . آثارھا على الضحایا واسرھن والمجتمع ككل، كما الى بناء قدرات العاملین في ھذا المجال على اختلاف اختصاصاتھم

ات الوطنیة في معظم المجالات المتعلقة بحقوق الانسان  لعدد من ھذه المنظمات مساھمتھا ودعمھا الفاعل في وضع الاستراتیجی
على سبیل المثال لا الحصر، صندوق الامم المتحدة للسكان، الاسكوا، المفوضیة العلیا لشؤون اللاجئین، ونذكر منھا،  .  والمرأة

 .والاتحاد الاوروبي الاونروا، الیونیسف، ،الیونیسكو
   
وتجدر الاشارة ھنا، الى أنھ رغم حجم الدعم المقّدم وأھمیتھ، لا زال دون الایفاء بالوعود التي تعھّد بھا المجتمع الدولي   

السلبیة على الاوضاع   لبنان وآثاره  الى  الكثیف  السوري  النزوح  أعباء  السیاسیة والاقتصادیة والامنیة، الاجتماعیة وفي تحمّل 
، بین النازحین  ت الفقر والبطالة، والتي كان من نتائجھا الحتمیة ارتفاع عدد حالات تزویج القاصراتوبخاصة دوره في رفع معدلاّ

والتي تشكّل جمیعھا أشدّ    ،وحضّ الاناث على التسوّل  ،الدعارة والاستغلال الجنسي  لأھدافالاتجار بالنساء والفتیات  تسھیل  و
  .  وأقسى انواع العنف ضدّ النساء والفتیات

  بالأرقام في لبنان العنف ضدّ النساء والفتیاتواقع  
یعاني لبنان، كما غیره من معظم بلدان العالم، من الافتقار الى احصاءات وطنیة دقیقة تعكس حجم ظاھرة العنف ضدّ   

وتوزّعھا على عدد من المتغیرات الاساسیة التي تشكّل حجر اساس في ایة عملیة تخطیط للقضاء على    وانواعھا  النساء والفتیات
غالبیة الضحایا عن الابلاغ، خاصة في حالات العنف الاسري    ھو تمنّعاولھا  .  ثلاث  اساسیة  ویعود ھذا الى اسباب.  ھذه الظاھرة

دات والتقالید والنزعة الى وضع اللوم على الضحیة بدل الجاني، وتحمیلھا  والعنف الجنسي، وذلك بحكم أثر العوامل الثقافیة والعا
. مسؤولیة العنف الذي مورس بحقّھا، كما الى عدم الثقة بقدرة المؤسسات المعنیة على تقدیم الحمایة الجدیة لھن في حال الابلاغ

سیاسات والخطط والبرامج، وبخاصة الاحصاءات  الاحصاءات في رسم العدم الاعتماد، بشكل عام، على  ویعود السبب الثاني الى  
وفي ھذا  .  حول العنف ضدّ النساء والفتیات، والذي لا یزال یعُتبر من قبل غالبیتھم شأناً أسُریاً أكثر منھ قضیة اجتماعیة وطنیة

لازمة لقوى الامن  یكمن السبب الثالث وراء الافتقار الى احصاءات حول ھذه الظاھرة والذي یتجلى في عدم تخصیص الموارد ال
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بنك مركزي للمعلومات    لإنشاءالداخلي وادارة الاحصاء المركزي لتمكینھم من جمع المعلومات وتوحیدھا وتوثیقھا بطرق علمیة  
 . حول ھذه الظاھرة

   
وتشیر الاحصاءات المتوافرة والصادرة عن قوى الامن الداخلي وبعض منظمات المجتمع المدني التي تقدمّ الخدمات،  

فیھا خدمة الخط الساخن، لضحایا ھذا العنف، الى تفشي ظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات، بمختلف اشكالھ وانواعھ، على    بما
فرغم عدم وجود احصاءات للعقود السابقة یمكن اعتمادھا للمقارنة،  .  كامل الاراضي اللبنانیة، وفي اوساط اللبنانیین وغیر اللبنانیین

رتفاعاً ملحوظاً في عدد الحالات التي تمّ الابلاغ عنھا لدیھا بین منظمة كفى عنف واستغلالا اعن    تظھر الاحصاءات الصادرة
عام    ٨٦الى    ٢٠١٣حالة عام    ٣٦عدد حالات الاعتداء الجنسي من    إذ تشًیر ھذه الاحصاءات الى ارتفاع.  ٢٠١٦و  ٢٠١٣الاعوام  

، والى  ٢٠١٤  عام ٤٠٠، الى  ٢٠١٣عام    ١٤٥كما ارتفع عدد حالات العنف الجسدي من  .  ٢٠١٥حالات عام    ٣٠٤والى    ٢٠١٤
وتظھر . ٢٠١٥عام  ٦٨٤، والى ٢٠١٤عام   ٣٣٨  ، الى٢٠١٣حالة عام   ١٣٦وارتفع العنف الكلامي من . ٢٠١٥حالة عام  ٦٧٣

العائدة   والقانوني  والنفسي  الاقتصادي  العنف  الزیادة في عدد حالات  اعداد ونسب  السنواتذات  العام  .  لھذه  تلقت   ٢٠١٧وفي 
حالة قدیمة،    ٢١٧٧حالة جدیدة، و  ٩٨٢شكوى، منھا    ٥٩١٤عبر الخط الساخن في منطقتي شتورة وبیروت فقط    منظمة كفى

 .  إخبار ٤٦٧و
   

ورغم الاختلاف في اسلوب ومنھجیة التصنیف المعتمدة والاختلاف في اعداد المفارز القضائیة التي شملھا الاحصاء 
لكل من السنوات الثلاث، تظھر الاحصاءات الصادرة عن قوى الامن الداخلي انماطاً مشابھة في الارتفاع المطّرد لعدد الحالات  

حالة    ٤٤الى   ٢٠١٥حالة عام    ١٢فقد سجلت حالات تھدید الاناث بالقتل ارتفاعاً من  .  ٢٠١٧  والعام  ٢٠١٥المُبلغّ عنھا بین العام  
حالة   ٢٢، كما ارتفعت حالات الضرب والایذاء من ٢٠١٧حالة عام  ٣٩الى  ٢٠١٥، وحالات التھدید من حالتین عام ٢٠١٧عام 
 . ٢٠١٧حالة عام  ١٤٩والى  ٢٠١٦حالة عام  ١٠١الى  ٢٠١٥عام 

   
ان   المعرفة  الاحصاءات صادرة عن  ففي ضوء  فقط ھذه  عددٍ   واحدة  الخدمات   من  تقدیم  العاملة على  الجمعیات    من 

الى جمعیات مدنیة،   نزعة اللجوءللمعنفات، وفي ضوء المعرفة بأن النزعة الى اللجوء الى قوى الامن لا زالت أقل بكثیر من  
المتعلق بحمایة المرأة وكافة أفراد    ٢٠١٤/ ٢٩٣تشیر الاحصاءات اعلاه الى ارتفاع في عدد حالات العنف منذ صدور القانون  

الجزم حول ما اذا كان ھذا الارتفاع في عدد حالات العنف یعكس ارتفاعا یزال من الصعب  لا    رغم ھذا.  الاسرة من العنف الاسري
التبلیغ عن التعرض للعنف بنتیجة صدور ھذا  اعداد ونسب في مجرد ارتفاع ان ھذه الزیادة ھي ھذه، اوفعلیا في معدلاّت العنف 

 . القانون وما رافقھ من حملات توعیة على ضرورة الابلاغ وعلى الخدمات المتوفرة للمعنفة
   

لضحایاه، لم تستقطب الانواع  وفي ظلّ الاھتمام الواسع الذي تمّ ایلاؤه لظاھرة العنف الاسري وضرورة تأمین الحمایة 
فبحسب    . ات/ أو الباحثین    ان من قبل الاعلام  عنف الممارس ضدّ النساء والفتیات نفس نسبة الاھتماموالاشكال الاخرى من ال

  ١١٣٦(من عینة الاناث    ٪٦٠، أعلن  ٢٠١٧عام    نتائج استطلاع رأي وطني اجرتھ في لبنان منظمة المرأة في الامم المتحدة
  ١٠٥٠(من عینة الرجال    ٪٣٠عن تعرضھن للتحرش الجنسي في السنة التي سبقت تاریخ اجراء الاستطلاع، كما أعلن  )  امرأة
رغم ھذا، لم یفرز البحث سوى عدد لا یتجاوز الخمس من الدراسات   .  عن قیامھم بالتحرش الجنسي بنساء خلال الفترة ذاتھا)  رجل

و والمیدانیة  ھذه  / العلمیة  حول  التقاریر  منھاالظاھرةأو  عینة    ،  على  أجریت  استكشافیة  المصارف  صغیرة  دراسة  عمّال  من 
 . وعدم اقتصارھا على الاناث وجود ھذه الظاھرة في اماكن العمل ھذه أظھرت  والمطاعم والمقاھي اللیلیة،

   
 2.1 % أن  إلى  ،٢٠٠٩ عام  الیونسف منظمة بالتعاون مع المركزي،  الإحصاء  إدارة  أجرتھ الذي  المسح أظھروفي حین  

الفتیاتم في النسب ب  كما أظھرت  ،عشرة الثامنة سن  قبل  13.4 %و  عشرة، الخامسة سن قبل تزوجن قد في لبنان  ن   ینتفاوتاً 
سنة قد   ٢٤و  ٢٠  عمر  بالمئة من النساء اللبنانیات بین  ٪٦  عن منظمة الیونیسیف الى ان ٢٠١٦تشیر ارقام صادرة عام    ،المناطق

اسرة من النازحین السوریین في   ١٥١٣وشمل  ٢٠١٦أجًري عام تشیر نتائج استطلاع  كذلك،. ١٨سن قبل بلوغھن تمّ تزویجھن 
بما یقارب    ٪٢٤والتي بلغت    بین النازحین السوریین)  سنة  ١٧- ١٥(  إلى ارتفاع نسبة زواج القاصراتثلاث مناطق في البقاع  

قد سیداو    وكانت لجنة  . ٪٦٬٧والتي كانت    ٢٠٠٩سنة في سوریا عام    ١٨ما كانت علیھ نسب زواج الاناث دون  اربعة اضعاف  
قلقھا من   المبلّغ عنھا منفي  المطّرد  الارتفاع  عبّرت عن  الحالات  النازحین  الاطفال وزواج    عدد  في اوساط  القسري  الزواج 

نوفمبر    ٢٤الصادرة في  والخامس   الختامیة على تقریر لبنان الجامع لتقریریھ الدوریین الرابع  ھاات ملاحظفي    في لبنانالسوریین  
٢٠١٥ .   
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التبلیغ عنھا یتمّ  قلمّا  النساء والفتیات والتي  الذي یمارس بحق  العنف  انواع عدیدة من  الى ھذا  إحدى  فتشیر  .  یضاف 

إصدار صندوق الأمم "  ةلكبار السن في لبنان، دعوة لإیجاد برامج وسیاسات للمعالجالإساءة  "بعنوان  )  ٢٠١٧(الدراسات الحدیثة  
ال الاجتماعیة ومركز  الشؤون  للسكان ووزارة  السن،  المتحدة  لكبار  أیضدراسات  السن  كبار  أن  العنفإلى  بمنأى عن  لیسوا   ا 

،  )١٫٨(الإھمال داخل المنزلو)  ٪١٫٢(سوء المعاملة داخل المنزلبین  كبار السن المعرضین للعنف  والإھمال، حیث تراوحت نسبة  
من مجمل أفراد العینة،  ) ٪٩٫١( والإھمال خارج المنزل) ٪٨٫٦(وسوء المعاملة خارج المنزل ، )٪٦٫١(العنف خارج المنزل و

 . علماً أنھ لم تتبین فوارق كبیرة بین النساء والرجال
 

انواع العنف ھذه ما تظھره الاحصاءات والدراسات حول انواع التمییز والعنف الاقتصادي والوظیفي الممارس  ومن  
التحرش الجنسي  إلى    بالإضافةال، وفي فرص الترقیة والترفیع،  بحق المرأة والذي یتجلى في التفاوت في الاجر بین النساء والرج

العم والاتحادات  النقابات  وفي  العمل  اماكن  ، في  واملاكھا  المرأة  بمداخیل  العائلة  ذكور  تحكّم  كما  السیاسیة،  والاحزاب  الیة 
أو عدم مساواتھا بتوزیع الارث،  وحضّ النساء والفتیات وبخاصة الطفلات منھن  على التسوّل، واستغلال الاناث  / وحرمانھا و

  المھاجرات   العنف الذي تتعرض لھ العاملاتمختلف اشكال وانواع  ، كما  الدعارة، والتحكّم بقراراتھن لجھة اختیار المھنة  لأھداف
 .  في الخدمة المنزلیة

   
إذ أظھر عدد من  .  وأخیرا، لا یمكن التغاضي عن مختلف انواع العنف التي تمارس على النساء في المجال السیاسي

ض المر و التھدید  أكالمقاطعة العائلیة، والطلاق    ائزة الى عنف نفسي ومعنوي وجسدي،أة الناخبة والمرشحة والفالدراسات تعرُّ
ذكور العائلة، كما خضوع بعض    لإملاءاتبھ، والتھدید بالحرمان من حضانة الاولاد، وحتى التھدید بالقتل في حال عدم الخضوع  

ابیة على وسائل التواصل الاجتماعي وغیرھا، والى حظر ترشحھا من  المرشحات لحملات تشھیر واسعة خلال حملاتھن الانتخ
ولطالما حالت ھذه التصرفات العنفیة دون ممارسة عدد كبیر من النساء لحقوقھن السیاسیة بحریة وعلى قدم .  قبل بعض الاحزاب 
 . المساواة مع الرجل

   
القصّر، لازالت مشاریع القوانین المتعلقّة بھذه  الاحصاءات حول التحرش الجنسي وزواج    واقع العنف ھذا، وبخاصةرغم  

الاغتصاب الزوجي،   ضحایا أیضأ ھنَّ من النساء ضحایا العنف الاسري    ٪٨٠الدراسات ان    ورغم إظھار  ،كذلك.  الظواھر عالقة
واقع العنف ضدّ النساء والفتیات  وفي ضوء ما تمّ عرضھ أعلاه حول  لذا،  .  ھذا النوع من العنف  ٢٠١٤/ ٢٩٣لم یجُرّم القانون  

ھذه الآفة  لمكافحة    الذي یعتمد حقوق الانسان منطلقاً لھ  تظھر ضرورة العمل الكامل والمتكامل والشامل  ھ،وأنواع  ھمختلف أشكالب
 . الاجتماعیة

 
 اسباب العنف ضدّ النساء والفتیات في لبنان 

اعلاه التساؤل حول الاسباب التي حدتّ من فعالیة الجھود    بالأرقامیطرح استعراض واقع العنف ضدّ النساء والفتیات    
ویكمن الجواب في معرفة الاسباب الفعلیة وراء ھذا العنف ومدى استھدافھا من . المبذولة خلال العقدین الماضیین للحدّ من تفشیھ

 .  قبل المعالجات المطروحة
   

وھو نتیجة العدید من العوامل .  س العنف ضدّ النساء والفتیات في لبنان في مختلف المجالات وعلى جمیع الصعدیمار
وفي طلیعة ھذه العوامل التمییز الحاصل ضدّ المرأة في عدد كبیر من القوانین   . المجتمع اللبنانيوثقافة  وتفاعلھا ضمن تركیبة  

لمبدأ ویأتي ھذا التمییز كنتیجة حتمیة للتفسیر  .  المساواة بین المواطنین الذي كرّسھ الدستور  النافذة، والذي یشكّل خرقاً فاضحاً 
دور الطوائف وقوانین احوالھا الشخصیة في تأطیر العملیة  تعمیق  الى  الذي أدى    . من الدستور المتعلقة بحق العبادة  ٩الضیق للمادة  

وبالتالي انسحب التمییز ضدّ المرأة والموقع الدوني الذي تحدده لھا .  ةالتشریعیة وتحدید محتوى القوانین في كل ما یتعلق بالمرأ
فقط على محتوى العدید من القوانین كقانون العقوبات وقانون الجنسیة، بل على بعض الممارسات   الشخصیة، لیسقوانین الاحوال  

القصّر   لأولادھاحقھّا بفتح حساب مصرفي    ةعلى المرأوخیر مثال على ھذه الممارسات انكار المصارف  .  التي لا سند قانوني لھا
 . دون اي مساءلة أو محاسبة من قبل السلطات المعنیة

   
التشریعیة عاملین آخرین العملیة  التأثیر على  الطائفیة والروحیة في  القیادات  الى مقدرة  الثقافة .  ومما یضیف  اولھما 

في تبني نظام الطائفیة السیاسیة، كما في خوف الطوائف الدائم على   وتنعكس ھذه الثقافة.  السیاسیة التي تمیّز المجتمع اللبناني
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بحكم انعكاس  التمییز بحق المرأة،    لإزالةولطالما شكّل ھذا الخوف سبباً لمناھضة ایة محاولة تشریعیة  .  الكیان والھویة والمصیر
واعتبار  املاءات قوانین الاحوال الشخصیة في كل ما یتعلق بموقع المرأة في العائلة والمجتمع في محتوى مواد العدید من القوانین،  

كقانون احوال شخصیة مدني او قانون زواج  ( جتیاح الثقافي الذي یھددّ الھویة والمجتمع واسسھ  المطالبة بالمساواة اما نوعاً من الا
، او تھدیداً لمصیر الطائفة وموقعھا في السلطة بنتیجة ما قد یحملھ من تغییر في التوازن الدیمغرافي للطوائف  )ني اختیاريمد
یضیف الى مقدرة القیادات الطائفیة والروحیة في التأثیر على العملیة التشریعیة فیتجلى اما العامل الثاني الذي ). كقانون الجنسیة(

رؤساء الطوائف  ب"  منھ حق الطعن بدستوریة القوانین بكل من الرؤساء الثلاث، او بعشرة نواب او  ١٩لمادة  الدستور في ا  في حصر
وبالتالي من غیر الممكن للفئات المتضررة من ...".  یتعلق حصراً بالأحوال الشخصیة، وحریة المعتقد  فیماالمعترف بھا قانوناً  

   . القوانین التمییزیة الطعن بدستوریتھا
  
ولقد ساھم استمرار ھذا التمییز في القوانین في تكریس الثقافة الذكوریة، التي تعُلي من شأن الرجل في علاقتھ بالمرأة   

وفي ظلّ افتقار لبنان الى قوانین وسیاسات تضمن  .  داخل العائلة وخارجھا، والتي ھي مترسخة اساساً في نفوس النساء كما الرجال
تیات من مختلف اشكال وانواع العنف الممارس بحقھّن، ساھمت ھذه العوامل مجتمعة في خلق البیئة  الوقایة والحمایة للنساء والف

النساء والفتیات وبالتالي تشكّل ازالة الاسباب الكامنة وراء ھذا .  المساعدة والحاضنة لتنامي مختلف اشكال وانواع العنف ضدّ 
التي اعترضت وتعترض الجھود الھادفة الى مكافحة ھذه الآفة الاجتماعیة   التمییز، أو أقلّھ الحدّ من أثرھا، احدى أھم التحدیات

 . والحدّ من تفشّیھا
  
الابلاغ     تمنّع ضحایاه عن  العنف  تنامي ظاھرة  في  أیضاً  الفاعلة  الاسباب  في حالات   عماومن  لھ، خاصة  تعرضن 

أو  / وصمة عار بالضحیة، و  كإلحاق غ من نتائج سلبیة  الاعتداء الجنسي والعنف الاسري، وذلك خوفاً مما قد یترتب عن ھذا الابلا
العنف، و قبل مرتكب  للانتقام من  لھ،    تحمیلھا مسؤولیةأو  / تعرّضھا  السلطات   بالإضافةما تعرضت  بمقدرة  الثقة  الى ضعف 

أو خسارة  / وخوفھن من خسارة المعیل وویضیف افتقار المرأة والفتاة الى الاستقلالیة المادیة  .  المعنیة على تأمین الحمایة المطلوبة
جانب الدور الذي یلعبھ تمنّع الضحیة عن الابلاغ في   فإلى.  حضانة الاطفال دوافع أخرى للسكوت عن العنف الذي تتعرضن لھ

الظاھرة واسبابھا،   المعنیین على تحدید حجم  السكوت دون مقدرة  بممارساتھ ھذه، یحول ھذا  الاستمرار  المعّنف على  تشجیع 
 . اماكن تركّزھا، مما یزید في صعوبة التخطیط والعمل على مكافحتھا بفعالیةو
 
یشیر استطلاع  ، زواج القاصرات، حیث  ومن العوامل الاخرى التي تساھم في تنامي حالات العنف ضدّ النساء والفتیات  

حول موقف المجتمع اللبناني من تزویج الطفلات والأطفال   ٢٠١٨التجمع النسائي الدیمقراطي اللبناني في عام  رأي أصدره مؤخرا  
التعریف إلى  ھذا بالإضافة  .  تزویج الفتاة دون سن الثامنة عشر یعرض الفتاة للعنف الزوجي  من العینة یرون أن   ٪٨٥  الى أن

ذاتھ بالنسبة الأمر  .  یربطھ بمدى التمتع بالسلطة والمقدرة على استعمال القوة لتكریسھا السائد لمفھوم الرجولة في المجتمع، والذي  
غالباً ما یتمّ تجاھل الضغوط الاجتماعیة  وكسبب من اسباب التمییز والعنف الممارس بحقھّا    المرأةالدور المتوقع اجتماعیاً من    إلى

تغییر نظرة المجتمع لھذا المفھوم وتجلیاتھ،    یشكلمن ھنا  ما ھو متوقع منھ و لقیام بل  الطفل والفتى والرجل  والنفسیة التي یتعرض لھا 
ات في مجال مكافحة العنف ضدّ / وللدور المرسوم لكل من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء، أحد أھم التحدیات التي تواجھ الناشطین

 . المرأة والفتاة
 
العنف    وبالإضافة   تجاه  المجتمع  تساھل  جانب  الى  والرجال،  النساء  لدى  القانونیة  الامیة  تلعب  أعلاه،  العوامل  الى 

ل العنف، دوراً فاعلاً في تعزیز أثر العادات  االممارس على النساء والفتیات، والضعف في تنفیذ القوانین لجھة معاقبة مرتكبي أعم
للت التفسیرات  الدینیة في تحدید الحقوق والواجباتوالتقالید الاجتماعیة، وبعض  القانونیة  عالیم  .  بعیداً عن ما تطرحھ النصوص 

الى الفقر، والبطالة، والصور النمطیة للمرأة في الاعلام، وتفلتّ السلاح مجموعة من العوامل   بالإضافةوتشكّل ھذه العوامل،  
والفتیات النساء  ضدّ  العنف  حالات  وتنامي  ظھور  لتعزّز  تتضافر  العائلیة التي  الھیكلیة  في  الاضعف  الحلقة  كونھن  بحكم   ،

 .  والاجتماعیة بحسب املاءات التقالید والعادات والثقافة السائدة
 

 التحلیل الرباعي لواقع العنف ضد النساء والفتیات في لبنان 
  

ة معنیة بظاھرة  في ضوء ما اظھرتھ الدراسات والتقاریر والاحصائیات المتوافرة، والصادرة عن جھات محلیة ودولی
العنف ضد النساء والفتیات، وناشطة في مجال العمل على مكافحتھ على مختلف الصعد، حول مدى تفشي ھذه الظاھرة في لبنان   
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وتعدد انواعھا وتجلیاتھا، ان في المجال الاسري او في المجال العام، تم الاعتماد لدى وضع ھذه الاستراتیجیة وخطة عملھا على  
للبیئة التي یتم العمل ضمن اطارھا على مكافحة العنف ضد النساء والفتیات لتحدید  )  SWOT Analysis(لابعاد  تحلیل رباعي ا

مصادر القوة والضعف، كما التحدیات والفرص المتاحة لضمان تطبیق ھذه الاستراتیجیة وخطة عملھا، لضمان فعالیتھا في تحقیق  
 .  الاھداف التي وضعت لأجل خدمتھا

 
 مصادر القوة: أولا

 
 والقانون الوطني الداعم لمناھضة العنف ضد النساء والفتیات  الاطار الدولي -١
خطى لبنان منذ استقلالھ خطوات مھمة باتجاه تكریس واحترام حقوق الانسان والمرأة  تجلت على عدة صعد، یأتي في   

الانسان الذي ساھمت بوضعھ وصیاغتھ، وابرامھا او مصادقتھا على غالبیة طلیعتھا التزام الدولة اللبنانیة الاعلان العالمي لحقوق  
المرأة وھي الدولیة حول حقوق الانسان وحقوق  التعلیم  :  الشرع والمواثیق  التمییز في  الدولي  )١٩٦٢(اتفاقیة مناھضة  العھد   ،

، العھد الدولي للقضاء على  )١٩٦٦(والثقافیة    ،  العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة)١٩٦٦(للحقوق المدنیة والسیاسیة  
، اتفاقیة حقوق الطفل  )١٩٧٩( ،  اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة  )١٩٦٦( جمیع اشكال التمییز العنصري  

المنظمة  ،  )١٩٨٩( الجریمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  ال)٢٠٠٠(اتفاقیة  وبخاصة  بالأشخاص،  الاتجار  منع  بروتوكول  نساء ، 
بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین عن طریق البر والبحر  ، و )٢٠٠٠(  والأطفال، وقمعھ والمعاقبة علیھ المكمل لتلك الاتفاقیة

خمس اتفاقیات دولیة تضمن ١٩٧٧ابرم لبنان عام  كما  ).  ٢٠٠٦(والاتفاقیة الدولیة لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة  ،  )٢٠٠٠(والجو  
. ١٩٩٥فاء التمییز في مجال العمل، وتحظر العمل القسري والاكراھي، وشارك في مؤتمر بیجین عام  تكافؤ الفرص والاجر وانت 

  ١٣٢٥العامة للأمم المتحدة والقرارات الصادرة عن مجلس الامن ومنھا القرار  كما یلتزم لبنان بالإعلانات الصادرة عن الجمعیة  
 .  ٢٠٣٠لتنمیة المستدامة للعام بشأن المرأة والسلام والامن وبأھداف الالفیة واھداف ا

 
وقد عمل لبنان جاھداً على ترجمة وموائمة التزاماتھ الدولیة على المستوى الوطني فكرّس الدستور اللبناني في مقدمتھ 

 ٢كذلك، كرّست المادة  .  التزام الدولة بھذه الشرع والمواثیق وبتجسیدھا للمبادئ التي نصّت علیھا في جمیع الحقوق والمجالات
 . من قانون اصول المحاكمات المدنیة اولویة ھذه المبادئ والاحكام الدولیة على القانون الوطني في حال تعارضھما) أ(
 

ولقد تجلت الخطوات باتجاه تكریس واحترام حقوق الانسان والمرأة  ایضا في  التشریعات والسیاسات التي اعتمدتھا  
والمتعلق بمعاقبة   ٢٠١١أغسطس  / آب  ٢٤المؤرخ   ١٦٤القانون رقم  :  العشر الاخیرة، ومنھاالدولة اللبنانیة، خاصة في السنوات  

  ٢٠١١أغسطس  / آب ١٧المؤرخ    ١٥٠حول حمایة الاحداث، والقانون رقم )  ٢٠٠٢(  ٤٢٢جریمة الاتجّار بالأشخاص؛ والقانون  
الذي یلغي   ٢٠١١أغسطس  / آب  ١٧المؤرخ    ١٦٢قم  المتعلق بالتعلیم الأساسي الإلزامي والمجاني في المدارس العامة؛ والقانون ر

، المتعلق بحمایة النساء وسائر أفراد الأسرة ٢٠١٤مایو  / أیار  ٧، المؤرخ  ٢٩٣الظروف المخففة لجریمة الشرف؛ والقانون رقم  
المادة   والغاء  الأسري؛  العنف  آب  ٥٢٢من  في  العقوبات  قانون  رقم  ٢٠١٧أغسطس  / من  والمرسوم  المؤرخ  ٩٨٢٥؛   ،١  

، بشأن استحقاقات إجازة الأمومة؛ والتعدیلات التي ٢٠١٤أبریل  / نیسان  ١٥، المؤرخ  ٢٦٧، والقانون رقم  ٢٠١٣فبرایر  / طشبا
ادخلت على قانون العمل ونظامي الموظفین والاجراء في القطاع العام والتي ساوت بین العاملات في القطاعین العام والخاص  

بحیث یضمن   ٢٠١٧؛ تعدیل قانون البلدیات صیف  )٢٠١٤و    ٢٠١٣بین  (مدفوعة بالكامل  اسابیع اجازة امومة    ٧في الاستفادة من  
  ١٢٩و١٢٨والقانونین      سجل قیدھن بعد الزواج،  عدم اسقاط حق النساء اللواتي انتخبن لعضویة المجلس البلدي في مقعدھن لدى نقل

اللذان اعطیا  العمال الفلسطینیین حق الاستفادة من تعویضات نھایة الخدمة والحوادث المھنیة والمطالبة بتعویض    ٢٠١٠عام  
بشأن وكالات التوظیف للعمال المنزلیین الأجانب   ٢٠١١و  ٢٠٠٩الفصل عن العمل؛ والقرارات الصادرة عن وزارة العمل بین  

الذي أنشأ   ٢٠٠٧لھؤلاء العمال؛ والقرار الصادر عن مكتب رئیس الوزراء عام   ن وتغطیة بولیصة التأمین العائدة/ وعقودعملھم
   . اللجنة الوطنیة المعنیة بحالة العمال المنزلیین الأجانب

 
 السیاسات والخطط والبرامج الحكومیة الھادفة لمكافحة العنف ضد النساء والفتیات  -٢
اللبنانیة المتعاقبة منذ نھایة القرن المنصرم عددا من السیاسات   بالإضافة الى الاطار القانوني ھذا، اعتمدت الحكومات 

وجاء العمل على انشاء مؤسسات متخصصة في الدفع بقضایا المرأة، .  والخطط والبرامج لمناھضة التمییز والعنف ضد المرأة
اللبنانیة، المرأة  لشؤون  الوطنیة  الھیئة  وانشاء  والطفل،  للمرأة  برلمانیة  لجنة  انشاء  الشؤون    فتمّ  في وزارة  المرأة  قسم  وانشاء 

وتوُّج ھذا الجھد باستحداث وزارة دولة .  الاجتماعیة، وتعیین نقاط ارتكاز جندري في جمیع وزارات الدولة ومؤسساتھا العامة
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اسات ، لیعكس الاھتمام الحكومي المتزاید بموضوع ادماج المساواة بین الجنسین في السی٢٠١٦لشؤون المرأة في نھایة العام  
الى جانب ھذا، تمّ في العام  .  والبرامج والخطط الحكومیة وبمناھضة مختلف انواع واشكال التمییز والعنف ضد النساء والفتیات

المتعلق بحمایة المرأة   ٢٠١٤/ ٢٩٣والتي تشكّل متابعة تنفیذ القانون   تشكیل لجنة متابعة تنفیذ القوانین في مجلس النواب، ٢٠١٤
 . الاسرة من العنف الاسري أحد أبرز اھتماماتھاوسائر افراد 

 
وشھدت السنوات العشر الاخیرة جھودا حثیثة قامت بھا الجھات الحكومیة على اختلافھا في مجال مكافحة العنف ضد  

الجھود ات والمؤسس  ومن اھم ھذه.  النساء والفتیات، رغم تعدد العقبات ومحدودیة الموارد والامكانیات المادیة والبشریة والتقنیة
 : التي قامت بھا

 
 وزارة الدولة لشؤون المرأة - أ
على النھوض بأوضاع المرأة وازالة جمیع انواع التمییز الممارس    ٢٠١٦عملت وزارة الدولة منذ استحداثھا نھایة العام    

وضع الاستراتیجیة الوطنیة استراتیجیة وطنیة للمساواة الجندریة، وانطلقت بالعمل على    ضدھّا في مختلف المجالات، فوضعت
 منظور من لمنع التطرف العنیف ھذه لمناھضة العنف ضد النساء والفتیات، وشاركت الوزارة في اعداد الاستراتیجیة الوطنیة

 وأقرت في مجلس الوزراء   والتي تم ادماجھا في الاستراتیجیة الوطنیة لمنع التطرف العنیف الاجتماعي النوع
تصمیم    على  عملت  بالشراكة كذلك  وذلك  والفتیات،  النساء  للعنف ضدّ  الاقتصادیة  التكلفة  لاحتساب  وطني  مشروع 

ومن المتوقع ان یوفّر ھذا المشروع  .  والتعاون مع الاسكوا وصندوق الامم المتحدة للسكان والمدیریة العامة للإحصاء المركزي
النساء والفتیات، وانواعھ واشكالھ ومدى تكر العنف ضدّ  المعنفّة، بیانات حول  الاقتصادیة على  قبل مرتكبیھ، وتكلفتھ  اره من 

 . واسرتھا وموازنة الدولة والمجتمع المدني
اضافة الى ھذا، عملت وزارة الدولة لشؤون المرأة، بالتعاون والتنسیق مع باقي الوزارات والمجلس النیابي والالیات   

أو تبني تلك التي تمّ اعدادھا سابقا لحمایة النساء والفتیات في  / نین، و الوطنیة الخاصة بالمرأة على الدفع باتجاه وضع مشاریع قوا
 : لبنان من مختلف انواع واشكال العنف وفي طلیعتھا

 وأحیل الى  ،  ٢٠١٧آذار    ٨بتاریخ    ٤٤بناء على قرار رقم    مشروع قانون لمعاقبة التحرش الجنسي أقر في مجلس الوزراء
 . مجلس النواب

   ٩بناء على قرار رقم    التمییز في أحكام قانون الضمان الاجتماعي أقر في مجلس الوزراءمشروع قانون للقضاء على  
 . وأحیل الى مجلس النواب .  ٢٠١٧كانون الأول  ١٩بتاریخ 

 ٢٠١٧كانون الأول  ١٩بتاریخ  ٨بناء على قرار رقم   مشروع قانون یجیز اجازة الأبوة أقر في مجلس الوزراء .   
   من قانون العقوبات الذي عدل مؤخرا وذلك بعد نقل    ٥١٨و  ٥١٤-٥١٣-٥٠٨  -٥٠٥  -٤٩٠مشروع قانون لتعدیل المادة

 .  الیھا، وقد أحُیل ھذا التعدیل الى مجلس الوزراء ولم یقر بعد ٥٢٢بعض أحكام المادة 
   المادة لتعدیل  قانون  القانون    ٢٤مشروع  الرتب والرواتب والمتعلقة  ٤٦من  الحق    من سلسلة  المتزوجة  المرأة  بإعطاء 

 . بالعمل بشكل جزئي واحتساب مدة عملھا بشكل كامل لمساواتھا بالحق في الترقیة
 مشروع قانون تعدیل قانوني انتخاب المجلس النیابي والمجالس البلدیة . 
 نصوص القانونیة التي  اقتراح التعمیم على الوزارات وجوب التثبت من احترام مبدأ المساواة بین النساء والرجال في ال

 Gender Impactتقترحھا وتمتعھم بالسواء بالحقوق والموجبات التي تنصّ علیھا  
 

لاعتماد كوتا نسائیة في التعیینات    ٢٠١٠ھذا وقد رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء تفعیل توصیة یعود تاریخھا لسنة    
إذ  . وأثمر ھذا ارتفاعاً في نسبة النساء اللواتي شملتھن التعینات الاخیرة. في المراكز القیادیة في المؤسسات العامة ویتم العمل بھا 

، وفي الأجھزة  ٪٣٠، وفي الھیئة المشرفة على الانتخابات  ٪٢٧وصلت نسبة النساء المعینات حدیثاً في وظائف السلك الدبلوماسي  
الثقافة    ٢٢أة من أصل  امر  ١١، الى جانب تعیین  ٪١٧، وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي  ٪٢٣  الأمنیة ھیئة (في وزارة 

 ). العامة للمتاحف والمعھد الوطني العالي للموسیقى والمكتبة الوطنیة
 

   الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة -ب 
- ٢٠١١للفترة    في لبنان  لاستراتیجیة الوطنیة للمرأةعملت الھیئة، وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان، على تحدیث ا 

حمایة المرأة في ایام الحرب والنزاعات والطوارئ  )  مناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات وب )  ، والتي شكّل العمل على أ ٢٠٢١
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لتنفیذ ھذه الاستراتیجیة  )  ٢٠١٩-٢٠١٧و  ٢٠١٦-٢٠١٣(كذلك وضعت خطتي عمل وطنیة متتالیة  .  اثنان من محاورھا الاثني عشر
 . س الوزراء، وقامت بإصدار التقاریر السنویة حول مسار تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للمرأة وخطة عملھاتبنیھا من قبل مجلبعد 

 
".  المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في لبنان"كذلك، نفّذت الھیئة الوطنیة، وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي مشروع  

وأجرت، بدعم ".  التحالف لدعم تبني الكوتا النسائیة في قانون الانتخاب "وقد لعبت الھیئة عبر ھذا المشروع دوراً رائدا في تشكیل  
القانون الانتخابيدراسة  "وتمویل من الاتحاد الاوروبي،   النسائیة في  الكوتا  المناصرة من اجل اعتماد  ونجم عن ھذه    ". حول 

الجھود، ولأول مرّة في تاریخ الحركة النسائیة، التفاف عدد كبیر من منظمات المجتمع المدني حول ورقة مطالب موحدة حول  
، بالتعاون مع وزارة  ٢٠١٥كما نفّذت ضمن إطار ھذا المشروع عام  .  نوع الكوتا النسائیة المطلوبة في مجلس النواب ونسبتھا

دور التربیة في مناھضة العنف القائم على "  علیم العالي وبعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، لقاء تحت عنوان  التربیة الوطنیة والت 
 . یوما المكرّسة لمناھضة العنف المبني على النوع الاجتماعي  ١٦ضمن حملة ال " النوع الاجتماعي

 
لى التوعیة حول العنف ضد النساء والفتیات  وأطلقت الھیئة، بالتعاون مع مختلف المعنیین، حملات وطنیة عدة ھدفت ا 

ات / الوضع القانوني للاجئین" وزواج القصّر واھمیة المشاركة السیاسیة للمرأة في مواقع صنع القرار، كما اعدتّ دراسة حول  
الحثیثة   والى جانب متابعتھا.  ات والدولة المضیفة / مع التركیز على حقوق وواجبات كل من اللاجئین"  ات في لبنان/ السوریین

لمسار عملیة تنزیھ القوانین من التمییز ضدّ المرأة، داخل المجلس النیابي وخارجھ، تتعاون الھیئة حالیا مع وزارة الدولة لشؤون  
 . الصادر عن مجلس الامن في الامم المتحدة ١٣٢٥المرأة وباقي المعنیین لوضع خطة عمل وطنیة لتنفیذ القرار 

 
 وزارة الشؤون الاجتماعیة -ج 

قامت وزارة الشؤون الاجتماعیة منذ مطلع القرن بوضع عدد من الخطط والبرامج والمشاریع التي ھدفت، إن بشكل   
تقدیم خدمات لضحایا والى  مباشر او غیر مباشر، الى تأمین الحمایة الاجتماعیة، بما في ذلك حمایة المرأة من جمیع أشكال العنف،  

مشروع بناء القدرات للعاملین :  ومن ھذه المشاریع.  ت على انواعھا للناجیات من العنفھذا العنف، وبناء قدرات مقدمي الخدما
، وھو عبارة عن حملة للحدّ من التحرّش الجنسي ضد الفتیات والمراھقات؛ )٢٠١٠  - ٢٠٠٤(في مجال مكافحة العنف الأسري  

- ٢٠٠٥) (مع التجمع النسائي الدیمقراطي اللبنانيبالتعاون  (  ومشروع بناء القدرات للعاملین في مجال مكافحة العنف ضد المرأة
؛ ومشروع بناء القدرات للعاملین في مجال تطویر مراكز الخدمة وجمعیات المجتمع المدني في مھارات الاستماع ولتوفیر  )٢٠٠٨

 ). ٢٠٠٨(الاستشارة القانونیة المؤاتیة للنساء ضحایا العنف الأسري 
 
عة العمل التقنیة الوطنیة الخاصة بالحد من العنف ضدّ المرأة في لبنان بالشراكة الوزارة مجمو  سست، أ٢٠١٢وفي العام   

ضمت ممثلین عن منظمات غیر حكومیة، دولیة ومحلیة، وجھات دولیة ومحلیة مختصة (مع منظمة ابعاد والھیئة الطبیة الدولیة  
ویر وتعمیم ادوات لرصد حالات العنف القائم  وتھدف ھذه المجموعة، التي یترأسھا الوزیر، الى اصدار وتط).  بھذا الموضوع

ة بالعمل / على النوع الاجتماعي، وادوات طبیة خاصة لتقصي حالات العنف، ووضع اطار مرجعي یحدد ادوار الاختصاصي
الاجتماعي في ادارة حالات العنف، ووضع وتطویر منھاج تدریبي وطني حول ادارة حالات العنف، واجراءات تشغیلیة موحدة،  

 . وضع نظام احالة وطني كما
 
".  خطة وطنیة لحمایة النساء والاطفال في لبنان"  ٢٠١٤وضعت الوزارة عام    البنك الدولي،وبالتعاون والشراكة مع    

وقد انشأت ھذه الخطة مساحات آمنة للخدمات الانمائیة التابعة للوزارة، وقدمت للنساء الناجیات باقة من الخدمات المتخصصة،  
مشروع استھداف "بتنفیذ    ٢٠١١كما بدأت عام  .  استھدفت الرجال والشباب لتحسیسھم على قضایا العنف ضدّ النساء والفتیات كما  

الذي استھدف النساء ربّات الاسر وأمّن التغطیة الصحیة الكاملة والتعلیم المجاني للطلاب وبطاقات مساعدات "  الاسر الأكثر فقرا
 . غذائیة مؤقتة

 
المتعلق بحمایة المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري دورا مھما لوزارة الشؤون   ٢٠١٤/ ٢٩٣نون  وإذ لحظ القا 

الاجتماعیة والمساعدات الاجتماعیات في التعاطي مع الناجیات، نظّمت الوزارة بالتعاون مع منظمة كفى خمس دورات تدریبیة  
ا  ٧٥لما یزید عن   المحافظات  للمساعدات الاجتماعیات  مساعدة اجتماعیة في جمیع  للبنانیة ، كما نظّمت دورتین تخصصیتین 

 . اللواتي تمیّزن في دورات التدریب
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الوعي حول الصحة    الى رفع مستوى  الرامي  ایضاً مشروع الصحة الانجابیة  الوزارة  التي تقوم بھا  المشاریع  ومن 
ن من السلوكیات المضرّة كالتحرش / ات، بھدف حمایتھم/ قینالانجابیة والجنسیة بین كل شرائح المجتمع، خاصة الاطفال والمراھ

 . أو القسري والاجھاض غیر الآمن والعلاقات الجنسیة غیر الآمنة / والاعتداء الجنسي والزواج المبكر و
ھذه    ومن  اقتصادیا،  وتمكینھا  المحلیة  التنمیة  في  المرأة  مشاركة  لتعزیز  بمشاریع  الوزارة  قامت  ھذا،  الى  بالإضافة 

 : شاریعالم
 "بدعم من السفارة الایطالیة، الذي ھدف الى تعزیز )  ٢٠١٢" (مشروع تعزیز مشاركة المرأة والحوكمة في التنمیة المحلیة

وبالإضافة الى تدریب موظفي الوزارة على النوع الاجتماعي والموازنة . مشاركة المرأة في الحكم المحلي وصنع القرار
سیدةّ    ٤٠المستجیبة جندریا، تضمن المشروع العمل على تحسیس النساء في الاحزاب على اھمیة مشاركتھن، وتمّ تدریب  

عضو في المجالس   سیدة  ١٨حزبیة حول كیفیة تقریر موقعھن في الحزب والوصول الى مواقع صنع القرار، كما تمّ دعم  
الاعلامیین تحسیس مع  تنمویة، وعقدت جلسات  القیام بمشاریع  تقنیا ومالیا، وتدریبھن على  ات حول مشاركة  / البلدیة 

 . المرأة وأطلقت حملة اعلامیة للنساء الناشطات في الحیاة العامة
    مشروع في   ١٢تضمن تنفیذ  .  ریطانيبالتعاون مع المركز الثقافي الب)  ٢٠١٢(مشروع مشاركة المرأة في الحیاة العامة

المشاریع  .  ست محافظات  ھذه  انمائیة  ١٢وشملت  التوعیة .  مركز خدمات  وشملت  والفتیات  النساء  الانشطة  استھدفت 
.  الصحیة ودورات تدریب حرفي ودورات دعم نفسي واجتماعي، وتدریب حول كیفیة تأسیس وتطویر مشاریع صغیرة

 .  ات الإعاقة وعمل على تعزیز مھاراتھن في استخدام الكمبیوترواستھدف أحد المشاریع النساء ذو
    مشروع دعم المجتمعات المضیفة الذي نفُّذ بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وھو عبارة عن مجموعة مشاریع

او غیر مباشر    استھدفت ھذه المشاریع النساء بشكل مباشر.  ٢٠١٦و  ٢٠١٤مشروع بین عامي    ٣٠٠نفُّذ منھا ما یقارب  
وقدمّت الدعم لمشاریع صغیرة ومتوسطة ولتعاونیات تصنیع غذائي نسائیة بھدف خلق فرص عمل للنساء، وأھّلت مطابخ 

 عامة، وھدفت الى تحسین الخدمات الصحیة والثقافیة، وقامت بدعم وتجھیز مراكز رعایة صحیة اولیة
   بالإضافة الى ھذا، اطلقت الوزارة العدید من حملات التوعیة الوطنیة حول موضوع العنف ضد المرأة، كما تستمر بتأمین

باقة كبیرة من الخدمات بما فیھا خدمات الاستجابة والحمایة والرعایة الصحیة والنفسیة للناجیات من العنف والسجینات  
 الموزعة في مختلف المناطق اللبنانیة، ٢٢٠كما عبر مراكزھا ال مباشرة او عبر المؤسسات المتعاقدة معھا، 

  وأخیراً، تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعیة من الوزارات الرائدة في مجال تنظیمھا لدورات تدریبیة لجمیع موظفیھا على
ازنة المستجیبة كیفیة ادماج النوع الاجتماعي في خطط وبرامج الوزارة، كما في مجال تدریب بعض موظفیھا على المو

 . للنوع الاجتماعي
 

 :  والمركز التربوي للبحوث والانماء وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي -د 
تتعاون الوزارة والمركز التربوي للبحوث والانماء على ادماج مواضیع تتعلق بالنوع الاجتماعي والمساواة والعنف   

تحدید  في المناھج والكتب المدرسیة وعلى    ...)العنف، واسبابھ، وتجلیاتھ، وسبل مناھضتھاشكال  (القائم على النوع الاجتماعي  
المدرسیة الكتب  في  التمییزیة  منھا  النصوص  للمرأة  النمطیة  الصور  الماضیة،  وقام    . والغاء  الاربع  السنوات  خلال  المركز 

الخاص، ومدراء المدارس الرسمیة، بإعداد وتنفیذ برامج   وبالتعاون مع الوزارة، ودار المعلمین، والمسؤولین في مؤسسات التعلیم
لتدریب الجھاز التعلیمي على كیفیة ایصال مفاھیم النوع الاجتماعي ومناھضة العنف ضد المرأة في مختلف ممارساتھم الصفیة 

ل التحرش الجنسي وكیفیة  كذلك، قام المركز بتطویر انشطة لاصفیة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بما یشم.  واللاصفیة
 . ھذا الى جانب العمل على تحضیر المراسیم التطبیقیة لتنفیذ قانون الزامیة ومجانیة التعلیم الابتدائي. مقاومتھ وواجب التبلیغ عنھ

 
التي تھدف الى حمایة الطلاب والطالبات "  حمایة التلمیذ في البیئة المدرسیة  استراتیجیة"  ٢٠١٧واطلقت الوزارة عام    

مستوى  :  على مستویینستراتیجیة  یتم العمل من خلال ھذه الا.  في المدارس من مختلف انواع واشكال العنف الذي قد یتعرضوا لھ
بالتنسیق مع وزارتي العدل في ما یتعلق بالعنف الجنسي، ومع وزارة الشؤون   الاستراتیجیةوتقضي ھذه  .  الوقایة ومستوى الاستجابة

وتشمل ھذه السیاسة الطلاب اللبنانیین والطلاب النازحین من سوریا وغیرھا من دول الجوار .  الاجتماعیة في حالات عمالة الاطفال
توعیة ومناھج توجیھ تربویة حول العنف، وتأمین موجّھ الوقایة عبر الالاستراتیجیة  وتؤمن ھذه  .  ات بالمدارس الرسمیة/ الملتحقین

المدرسة   للمدارس  )مدرسة  ٣٠یتواجد منھم حالیا في ما یقارب  (تربوي مدرّب في  ، كما تؤمن خدمات الاستجابة عبر زیارات 
في ھذا المجال   ویتم.  والحصول على المعلومات حول وجود اي حالات عنف داخل المدرسة او خارجھا، بما في ذلك العنف الاسري

ففي حین تعالج وزارة التربیة والتعلیم العالي حالات العنف المدرسي، یتم تحویل . التنسیق مع وزارتي العدل والشؤون الاجتماعیة
 . حالات العنف الجنسي الى حمایة الاحداث في وزارة العدل، وحالات عمالة الاطفال الى وزارة الشؤون الاجتماعیة
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من جمع معلومات حول عدد حالات العنف في اوساط الطلاب اللبنانیین    ستراتیجیةلتربیة عبر ھذه الاوقد تمكنت وزارة ا 

من جھة أخرى، انھت وزارة التربیة .  ات بالمدارس الرسمیة/ والطلاب النازحین من سوریا وغیرھا من دول الجوار الملتحقون
لخطر في المدارس المھنیة التي تعرض الفتیان والفتیات لللعوامل  بالتعاون من صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان دراسة  

بالإضافة الى ھذا، والى جانب عملھا على ادماج مفاھیم النوع الاجتماعي والعنف القائم على اساسھ، تعتبر وزارة التربیة   . والتقنیة
ات عن جمیع المدیریات والمصالح  / تضمن ممثلینوالتعلیم العالي الوزارة الرائدة في انشاء وحدة منظور النوع الاجتماعي التي ت

 . فیھا، وعن المركز التربوي للبحوث والانماء
 

 وزارة الصحة العامة  -ھـ 
الانجابیة،    الصحة  بموضوع  اھتمامھا  النفسیة  بحكم  الصحة  استراتیجیة  الوزارة  ،  )٢٠٢٠  -٢٠١٥(وضعت 

في كانون الثاني الوزارة    اطلقتھاالتي  وتنظیم الأسرة   الصحة الإنجابیة فیھا بما الأولیة الصحیة للرعایة ستراتیجیة الوطنیةوالا
وركّزت المشاریع التي نفّذتھا وتنفذھا على الصحة النفسیة والعنف .  لبنان في  للسكان  الأمم المتحدة صندوق  بالتعاون مع  ٢٠١٨

الفقیرة، وتأمین   للفئات  الصحیة  التغطیة  السرطانیة والمزمنة، وتقدیم خدمات  الجسدي والجنسي، وتأمین  للأمراض  العلاجات 
الناجیات من   / نمیة قدرات مقدمي الخدمات، وبخاصة حول التعامل مع الناجین  الرعایة الصحیة والنفسیة للنساء المعنفات، وت 

ة الاولیة والمستشفیات  العنف الجنسي، وإحالتھم الى الجمعیات المعنیة، وعلى توفیر التجھیزات لعدد من مراكز الرعایة الصحی
وتؤمن الوزارة عبر مشاریعھا المختلفة خدمة الخط    . الناجیات الى الجمعیات المعنیة  / لمعالجة حالات الاغتصاب وإحالة الناجین

كسرطان  (وتنفّذ سنویا حملات وطنیة للتوعیة على بعض الامراض..  الساخن لتلقي الشكاوى حول حالات العنف ضدّ المرأة والفتاة
 . وأھمیة الكشف المبكر، وتقدم فحوصات مجانیة في مختلف المناطق) يالثد

 
ویشھد للوزارة نجاحھا في خفض نسب الوفیات النفاسیة ونسب الوفیات بین الموالید الجدد والاطفال دون سن الخامسة    

التنمیة المستدامة بحلول العام   الیھا اھداف  ً كما تسعى    . ٢٠٣٠الى اقل من تلك التي دعت الى الوصول  دارة  الإ"لإدماج    حالیا
 . في مراكز الرعایة الأولیة "عیادیة للاغتصابال
 

 المدیریة العامة لقوى الامن الداخلي  -و 
بدأت قوى الامن الداخلي العمل على بناء قدراتھا في التعاطي مع حالات العنف الاسري والعنف ضدّ المرأة والفتاة قبل  

وجاء ھذا عبر تعاون وثیق مع منظمتي كفى وابعاد الناشطتین في مجال مناھضة .  بحوالي السنتین  ٢٠١٤/ ٢٩٣صدور القانون  
 : وتجلى بناء القدرات ھذا في. بالبشر، وبدعم عدد من الجھات المانحة العنف ضد المرأة والفتاة ومكافحة الاتجار

 الداخلي   تاطلق الأمن  الثاني  لاستقبال)  ١٧٤٥(ھاتفي  خط    قوى  في تشرین  المنزلي  بالعنف  الخاصة  نوفمبر / البلاغات 
٢٠١٨ .      

  اكادیمیتھا؛ ادماج موضوع النوع الاجتماعي والتمییز القائم على اساسھ ضمن منھاج 
  عنصر؛ ١٥٠٠اعداد دورات تدریب لعناصرھا على كیفیة التعاطي مع حالات العنف ھذا شملت حتى الیوم ما یزید عن 
    العمل على زیادة العناصر النسائیة فیھا، وتوزیعھا على مختلف المناطق، وفصلھا الى جانب الرجال للتعاطي مع حالات

 د كافیة؛ العنف الاسري والعنف ضدّ المرأة بأعدا
  تجھیز المخافر بغرف صدیقة للنساء ومكتب محاید یراعي الخصوصیة؛ 
   تجھیز المخافر بالكومبیوتر واعداد برنامج معلوماتي لتوثیق الشكاوى؛ 
    أصول التخاطب والتعاطي من قبل العناصر المعنیین فیما خص شكاوى العنف الأسري:    ١٦٤اصدار مذكرة خدمة رقم  "

 قطعات قوى الامن الداخلي؛   وتعمیمھا على كافة
   تأمین خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى 
  ٢٠١٤/ ٢٩٣العمل على انشاء القطعة المتخصصة بالعنف الاسري التي نصّ علیھا القنون 

 
الشكاوى الذي تشمل مھامھ المتعددة تلقي  "  قسم حقوق الانسان"استحدثت المدیریة العامة ضمن مفتشیتھا العامة  بالإضافة الى ھذا،  

حول ایة اساءة تصرف او سوء استعمال للسلطة من قبل اي من عناصر قوى الامن في تعاطیھ مع الشاكیات من مختلف انواع  
 . العنف
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العنف بقوى    النساء والفتیات، وبناء وتعزیز ثقة ضحایا  العنف الاسري والعنف ضد  وفي اطار عملھا على مكافحة 
دا من حملات التوعیة الشعبیة على دور قوى الامن وتشجیع المرأة المعنفة على الابلاغ، ومنھا  الامن، اطلقت المدیریة العامة عد

 ". ما تترددي. اذا مھددة"وحملة " ورانا مھمة"حملة 
العمل وتعدیل    لعقد  الداخلي دورا فاعلا في وضع صیغة موحّدة  لقوى الأمن  العامة  المدیریة  لعبت  والى جانب ھذا، 

وممثلي السفارات المعنیة ومنظمة )  مركز الأجانب(القانون المتعلقّ بالعاملات المھاجرات بالتعاون مع وزارة العمل وكاریتاس  
 . یب لتعریف العاملات المھاجرات بحقوقھن وواجباتھنوتم العمل على إعداد كت. العمل الدولیة

 
الرؤیة    منظّمة  مع  وتعاونت  خاصة  اھمیة  بالبشر  الاتجار  الداخلي موضوع  الامن  لقوى  العامة  المدیریة  اولت  وقد 

ى  وبتمویل منھا على مكافحة  ھذه الظاھرة من خلال التدریب وجلسات توعیة تستھدف أعضاء قو  Vision  World   العالمیة
 . لضمان التعاطي الفاعل مع ھذه الظاھرة" مكتب مكافحة الاتجار بالبشر"  ٢٠١٤استحدثت المدیریة العامة في العام و. الأمن

وتجدر الاشارة الى انھ رغم الارتفاع الملحوظ في عدد العناصر النسائیة في المخافر، لا زالت المدیریة العامة تعمل   
 . ر النسائیة على كامل الاراضي اللبنانیة رغم محدودیة الموارد على ضمان تلبیة الحاجة الى العناص

 
 وزارة العدل -ز 

وضعت الوزارة مسألة الاتجار بالأشخاص في صلب أولویات عملھا، وأعدتّ مشروع مرسوم یرمي الى تنظیم وتفعیل   
بمرسوم، بناء على اقتراح وزیر العدل،  مدیریة السجون وجعلھا مدیریة عامة، یتولى ادارتھا جھاز متخصص یرأسھ موظف یعیّن  

وساھمت إلى جانب  .  ویكون من مھامھ اقتراح اصلاح وتجھیز السجون القائمة وانشاء سجون جدیدة، واقتراح سیاسة عقابیة شاملة
ة من  ، وقوى الأمن الداخلي في إعداد مشروع قانون لحمایة المرأ"كفى عنف واستغلال"منظمة وھیئة، بقیادة منظمة   ٤٠حوالي  

 . العنف الأسري والدعوة إلى تبني ھذا القانون
 
المتعلق بحمایة المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، شكّل وزیر العدل   ٢٠١٤/ ٢٩٣وبعد صدور القانون    

وبعد مضي ما یزید عن ثلاث سنوات على دخول ھذا  .  لجنة من القضاة والاختصاصیین لضمان حسن تطبیقھ من قبل القضاة
القانون حیّز التنفیذ، عملت وزارة العدل مع منظمة كفى على وضع مشروع قانون لإدخال التعدیلات التي تساھم في ضمان فعالیة  

 . تنفیذه وعرضھ على مجلس الوزراء
 

 القضاء   -ح 
الاسرة من العنف المنزلي في ردم عدد من الفجوات في قانون حمایة المرأة وسائر افراد    لعب بعض القضاة دورا بارزاً   

 .   لدى تطبیقھ في القضایا المطروحة امامھم، عبر استنادھم الى الشرع والمواثیق الدولیة في تفسیرھم لمواد القانون
 

 الشراكات الدولیة والوطنیة للتصدي للعنف ضد النساء والفتیات -٣
الحالي عملا دؤوبا من قبل   القرن  اللبنانیة منذ مطلع  الساحة  المدني في مجال مناھضة كافة    تشھد  المجتمع  منظمات 

وترافق ھذا مع ارتفاع في عدد المنظمات الدولیة، الحكومیة وغیر  . اشكال وانواع العنف الممارس ضد النساء والفتیات في لبنان
لمجتمع المدني في  الحكومیة منھا، التي قدمّت وتقدم مختلف انواع الدعم البشري والتقني والمادي لمؤسسات الدولة ومنظمات ا

 . عملھم على محاربة ھذه الآفة الاجتماعیة والحدّ من آثارھا ومخاطرھا
 
 جھود المجتمع المدني  -أ

الى تصنیف منظمات المجتمع المدني بحسب نوع التدخلات التي تقوم بھا، یشیر الموقع الالكتروني للدلیل المدني الى "  استنادا
منظمة تعمل على قضایا   ٦٥منظمة تعمل على اوضاع وقضایا المرأة، و  ٥٩منظمة تعنى بحقوق الانسان وحمایتھا، و  ١٢٨وجود  

مدني في لبنان بكبر حجمھ ودینامیكیتھ، وریادتھ في الدفاع عن حقوق الانسان والمواطن ولطالما تمیّز المجتمع ال.  النوع الاجتماعي
ویشھد تاریخ لبنان الحدیث للجھود الحثیثة التي بذلھا، ولا زال یبذلھا المجتمع المدني، . في مختلف المجالات وعلى جمیع الصعد

ومن اھم ھذه الجھود التي بذُلت خلال العقدین  .  ساء والفتیاتفي مجال مناصرة قضایا المرأة ومناھضة التمییز والعنف ضدّ الن
 : الماضیین
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   عقد مؤتمر شارك فیھ العدید من منظمات مجتمع مدني عربیة ناشطة في ھذا المجال، نتج عنھ انشاء محكمة العدل العربیة
قضیة اجتماعیة تقتضي معالجتھا  واعلان بیروت، الذي كان من اھم مقرراتھ اعتبار العنف ضدّ المرأة  )  محكمة رمزیة(

 . قانونیا وضرورة محاكمة قضایا العنف ضد المرأة امام القضاء المدني
    على ضرورة تأمین الحمایة للمعنفات، وبخاصة منھن ضحایا العنف   ٢٠٠٥تكثیف جھود المطالبة والمناصرة منذ العام

ون العقوبات، كما المطالبة بتنزیھ مختلف القوانین من الاسري، والتي لا توفرھا اي من قوانین الاحوال الشخصیة او قان 
التمییز ضد المرأة الذي یخلق البیئة المؤاتیة لممارسة العنف ضدھا، والمطالبة بتبني قانون احوال شخصیة مدني یضمن  

وانین وتأمین  المساواة بین المرأة والرجل في مختلف مجالات الاحوال الشخصیة، وباستصدار المراسیم اللازمة لتطبیق الق
 . الموارد لضمان فعالیة تنفیذھا

    والعمل الدؤوب ٢٠٠٨-٢٠٠٧العمل على تحضیر مسودة مشروع قانون لحمایة النساء من العنف الاسري خلال العامین ،
لحثّ صناع القرار على تبنیھ، واستعمال جمیع الوسائل المتاحة للضغط بھذا الاتجاه، ونجاح ھذه الجھود في استصدار  

 . ٢٠١٤ن حمایة المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري عام قانو
   جمعیة  واصبح یضم لاحقا ما یزید   ١٨تشكیل التحالف الوطني لتشریع حمایة النساء من العنف الاسري الذي ضم بدایة

ات الفاعلة، وبخاصة  ولقد وضع ھذا التحالف آلیة فاعلة للقیام بمھامھ، وقام ببناء شبكات مع مختلف الجھ. جمعیة ٧٠عن 
 . الاعلام، لضمان قیامھم بما ھو مطلوب للدفع قدُماً بجھود المناصرة والتوعیة

   التعاون مع قوى الامن الداخلي،  حتى قبل تبني القانون المتعلق بالعنف الاسري، وتأمین التدریب لعناصره على التعاطي
تحدید والفتیات  النساء  والعنف ضد  الاسري  العنف  على  مع حالات  تنص  التي  الخدمة  مذكرة  في وضع  والمساھمة  ا، 

المخافر، وتدریب  او في  الساخن  الخط  الشاكیات ان عبر  الداخلي مع  تعلیمات حول كیفیة تعاطي عناصر قوى الامن 
مدربین من بین ضباط قوى الامن الداخلي لضمان استدامة التدریب لعناصر ھذه القوى الامنیة، وتأمین غرف صدیقة 

في عدد كبیر من المخافر لإجراء التحقیق والفحص عند الضرورة، وتأمین برنامج معلوماتي  لقوى الامن الداخلي للنساء  
 . واجھزة كومبیوتر لتوثیق حالات العنف الاسري والعنف ضد النساء والفتیات 

  التدریب الذي قدمتھ بعض منظمات المجتمع المدني حول مكافحة جریمة الاتجار بالبشر  . 
  على مدى ثلاث سنوات منذ دخولھ حیّز التنفیذ من قبل مختلف الاطراف    ٢٠١٤/ ٢٩٣تفادة من تجربة تطبیق القانون  الاس

المعنیة لتحدید مكامن القوة والضعف فیھ والعمل، بالتعاون مع وزارة العدل، على وضع مسودة مشروع قانون بالتعدیلات  
 . مرجوةالمطلوبة لضمان فعالیة التنفیذ وتحقیق الاھداف ال

    تأمین خدمات الاستجابة والحمایة والملجأ الآمن والرعایة الصحیة والنفسیة للمعنفات واولادھن، كما الاستشارات القانونیة
 .  المجانیة للمعنفات ومساعدتھن على اللجوء الى القضاء

    مخاطر السكوت عنھ، وعلى القیام بحملات توعیة لمختلف فئات المجتمع على انواع واشكال العنف ومخاطره، كما على
 . اھمیة وسبل الابلاغ 

   العمل على تأمین التدریب المھني للنساء المعنفات لتمكینھن اقتصادیا ومساعدتھن على ایجاد عمل یمكنھن من العیش
 . بكرامة ویحقق لھن نوعا من الاستقلالیة المادیة التي تساھم في تمكینھن من مقاومة العنف الممارس ضدھن

  ات ودورات تمكین وتدریب مھني للنساء وبخاصة منھن المعیلات لعائلاتھن ومن ھن دون خط الفقرتقدیم خدم . 
  التعاون مع الوزارات المعنیة، على تقدیم خدمات لفئات مھمشة من النساء ككبیرات السن ممن لیس لھن معیل والسجینات . 
  لمعنفات منھنالعمل على محو الامیة والامیة القانونیة بین النساء وبخاصة ا . 
    عمل منظمات المجتمع المدني على بناء وتطویر قدرات الجمعیات الناشطة في المجال، وقدرات الشرطة البلدیة وتوعیتھم

ات في مجال تقدیم الخدمات الصحیة / على موضوع العنف ضدّ المرأة واسالیب التعاطي معھ، وتطویر قدرات العاملین
لك القضاء ونقابتي المحامین لتطویر قدرات القضاة والمحامین لدى بتھّم بقضایا العنف  والنفسیة للمعنفات، والتعاون مع س

 . ضدّ النساء والفتیات
 

 الدولیة  المنظمات - ب
في اطار الاھتمام الذي یولیھ المجتمع الدولي لموضوع العنف الممارس ضد النساء والفتیات في ایام السلم والنزاع وما  

العدید من المنظمات الدولیة الدعم على  انواعھ لبناء قدرات المؤسسات الرسمیة والمجتمع المدني في عملھم  بعد النزاع، قدمّ   
على مكافحة ھذه الظاھرة وتأمین الحمایة والخدمات على انواعھا للضحایا، لاسیما في ظلّ ما یشھده لبنان من ازمات ناجمة عن  

 . اوضاعا امنیة غیر مستقرةالنزوح الكثیف الى ارضھ من دول مجاورة تشھد 
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وقد قام العدید من منظمات الامم المتحدة وبخاصة منھا صندوق الامم المتحدة للسكان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة  
آسیا   لغربي  الدول، )الاسكوا (الاجتماعیة  بعض  الحكومیة وسفارات  الحكومیة وغیر  الدولیة  والمنظمات  الاوروبي  والاتحاد   ،

الوطنیة، بتنفیذ مشاریع وبرامج عدةّ تجاوز عدد المستفیدات من بعضھا مئات الالاف وبالشراكة مع بعض الوزارات والالیات  
الاجنبیات والعاملات  واللاجئات  والنازحات  اللبنانیات  وتأمین  .  من  والتمكین  والتوعیة  القدرات  بناء  الى  البرامج  ھذه  وھدفت 

 . خدمات الرعایة والحمایة والاستجابة وغیرھا
 
تقدمھ المنظمات الدولیة الاخرى، الحكومیة  وغیر الحكومیة منھا ، للتدخلات  والانشطة التي تقوم    اما لجھة الدعم الذي 

بھا الجھات المحلیة في ھذا المجال، فقد أظھرت التقاریر السنویة الاربع التي صدرت عن الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة  
للمرأة الوطنیة  الاستراتیجیة  عمل  خطة  تنفیذ  لبنان    حول  من  )  ٢٠٢١-٢٠١١(في  لعینّات  سنویة  مسوحات  الى  استندت  التي 

الوزارات والمؤسسات العامة ومن منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة العنف ضدّ النساء والفتیات،  أن ما لا یقلّ  
مختلف انواعھ سنویاً للأنشطة  والتدخلات  عن خمسة وعشرین  منظمة دولیة، حكومیة وغیر حكومیة، تقوم بتقدیم الدعم على  

 . التي تنفّذھا الجھات المحلیة التي شملتھا ھذه التقاریر
 

 ً  مصادر الضعف : ثانیا
 

 التمییز في التشریعات  -١
المواطنین    سلوك  تؤطر  التي  والمبادئ  القیم  وتحدید  المجتمعیة  الثقافات  بناء  في  واساسیا  فاعلا  دورا  القوانین  تلعب 

الیومیةوالمواط في حیاتھم  بین  .   نات  المساواة  لجھة تكریس واحترام  تنصّ علیھ  والدولیة وما  الوطنیة  القانونیة  الاطر  ورغم 
لبنان توفّر الارضیة   النافذة  في  القوانین  المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات، وفي جمیع المجالات، لا تزال بعض 

. النساء والفتیات، وتعزز ثقافة التساھل تجاه افعال العنف ضد المرأة، وایجاد التبریرات لھاالخصبة لممارسة التمییز والعنف ضدّ  
 . وتشكّل بعض مواد الدستور والتفسیر الضیق لھا نقطة انطلاق اساسیة للتمییز ضد المرأة

 
التمییز، لم یتم  فرغم توالي توصیات لجنة سیداو بضرورة حظر الدستور للتمییز على اساس الجنس وغیره من اسس    

وبحكم اللغة المحایدة جندریاً، المعتمدة في صیاغة الدستور، والتي لا . التقید بھذه التوصیة رغم التعدیلات المتكررة لبعض مواده
ولقد افسح استعمال ھذا التعبیر  .  للدلالة على المواطنین والمواطنات"  المواطنین"تراعي الفروقات بین الجنسین، یسُتعمل تعبیر  

 .  ١٩٥٣المجال امام حصر العدید من الحقوق في الرجال دون النساء ومنھا الحقوق السیاسیة حتى العام 
 
كذلك، وفي حین نصّ الدستور على المساواة بین اللبنانیین في الحقوق والواجبات دون اي تمییز بینھم، جاء التفسیر     

للمادة   الدست  ٩الضیق  المرأة  من  بین  المساواة  انعدام  لیكرس  الطوائف،  بالكامل في عھدة  الشخصیة  ور، عبر وضعھ الاحوال 
فأصبحت قوانین الاحوال الشخصیة للطوائف المعترف  .  والرجل داخل الطائفة الواحدة، كما بین النساء من اتباع الطوائف المختلفة

 . على جمیع الصعدبھا المصدر الوحید لحقوق المواطنة في مختلف المجالات و
 
القوانین كقانون    انعكس تمییزا صارخا بحقھا في عدد من  إذ  الرجل،  المرأة دون  الفادح على  اثره  الواقع  لھذا  وكان 

والمدنیة   الاجتماعیة  الحقوق  مختلف  بین  الارتباط  بحكم  وذلك  وغیرھا،  الاجتماعي  والضمان  والعمل  والجنسیة  العقوبات 
ویظھر اثر النفوذ  .  نین الاحوال الشخصیة حول موقع المرأة وحقوقھا وواجباتھا في العائلة والمجتمعوالاقتصادیة وما تملیھ قوا

الطائفي في العملیة التشریعیة في التصديّ الحاصل لمحاولات تنزیھ القوانین من التمییز ضدّ المرأة، كما یظھر في المعارضة 
انون لتنظیم زواج القصّر، ووضع وتبني قانون احوال شخصیة مدني  الشرسة والضغوط التي تمارس للحؤول دون تبني مشروع ق

الزامي یحقق المساواة بین النساء والرجال وبین النساء من مختلف الطوائف، وفي الضغوط التي تمارس للحؤول دون سحب 
في فرض مواقفھا من المرأة  ومما عزز دور الطوائف  .   من اتفاقیة سیداو  ١٦و  ٩الحكومات المتعاقبة لتحفظات لبنان على المواد  

عاملان اساسیان یتجلى الاول في تطابق المصالح بین القیادات الطائفیة من جھة، وصنّاع القرار الذین یشكل تمثیلھم للطائفة احد  
  . ویتجلى ثانیھا في عدم تمكن الغالبیة الساحقة من الاحزاب السیاسیة من تخطي الحدود الطائفیة.  مصادر قوتھم من جھة اخرى

وفي ظل افتقار مواقع صنع القرار، وبخاصة السلطة التشریعیة لكتلة نسائیة كفیلة بإحقاق التغییر في العملیة التشریعیة ومضامین 
القوانین، یبقى الامل في مقاربة حقوق المرأة في التشریعات كحقوق انسان مستمدة من كیان المرأة الانساني ولیس من حقوق  

 . یفاالعائلة والرجل، املا ضع
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بالإضافة الى ھذا، جاءت المادة الثانیة من قانون اصول المحاكمات المدنیة، لتفسح المجال واسعا امام قرارات قضائیة  
، التي تنص على عُلویة احكام الشرع والمواثیق الدولیة على )أ(٢متناقضة یحمي بعضھا حقوق المرأة عبر استناده الى المادة  

  ٢كرّس بعضھا الاخر التمییز ضد المرأة الوارد في القوانین اللبنانیة عبر استناده الى المادة  القوانین الوطنیة لدى تعارضھما، وی
 . التي تمنع المحاكم من ابطال قانون عادي لتعارضھ مع احكام المعاھدات الدولیة) ب(
 
انین مباشرة امام من الدستور الافراد والجماعات المتضررة من حق الطعن بدستوریة القو  ١٩وفي ظلّ حرمان المادة   

المجلس الدستوري، او بصورة غیر مباشرة عبر المحاكم، كان ولا یزال من المستحیل الطعن بدستوریة ھذه القوانین لخرقھا مبدأ  
المرأة امام  .  المساواة المكرّس دستوریا القوانین التي تحوي تمییزاً ضدّ  الطعن بدستوریة  ومما یزید في استحالة استعمال حق 

لدستوري، حتى من قبل الجھات التي تملك حق الطعن، افتقار قانون انشاء ھذا المجلس الى نص صریح یحدد ما اذا كان  المجلس ا
من قانون انشائھ رقم   ١٩، وامكانیة تفسیر  نص المادة  ١٩٩٣حق الطعن امامھ یشمل الطعن بالقوانین الصادرة قبل انشائھ عام   

عبر حصر    ١٩٩٣/ ٧/ ١٤تاریخ    ٢٥٠ مھلة  بأنھا،  في  الطعن  الجریدة   ١٥حق  في  بھ  المطعون  القانون  نشر  تاریخ  یوما من 
 . ١٩٩٣الرسمیة، تلغي امكانیة الطعن بأي قانون صدر قبل 

 
  الضعف في اداء السلطات  -٢
القوانین من    القوانین غیاب المقاربة الشاملة لعملیة تعدیل وتنزیھ  المرأة في  التمییز ضدّ  التمییز ضد یعكس استمرار 

فلطالما كانت عملیة التعدیل مجتزأة، تنحصر في تعدیل بعض مواد دون اخرى، مما یسبب تناقض في .  المرأة لضمان تناسقھا
التي تتناقض معھا لجھة    ٥٠٣من قانون العقوبات والابقاء على المادة    ٤٨٩وخیر مثال على ھذا تعدیل المادة  .  احكام القوانین

العنف   الجماعمعاقبة استعمال  الزوجیة في  الحقوق  او  .  لاستیفاء  القوانین،  لتنفیذ  اللازمة  الموارد  ویلحظ أیضا عدم تخصیص 
لعملیة ادماج النوع الاجتماعي في سیاسات وبرامج مؤسسات الدولة، كما في عدم تخصیص الموارد اللازمة للألیات الوطنیة  

ویضاف الى ھذا، ضعف مجلس النواب في ممارستھ لدوره .  موكلة الیھا العاملة على قضایا المرأة لتمكینھا من القیام بالمھام ال
الرقابي على اعمال السلطة التنفیذیة وغیاب المساءلة والمحاسبة لھا على تأخرھا في استصدار المراسیم المطلوبة لتنفیذ القوانین 

وسائر افراد الاسرة من العنف المنزلي والزامیة والتأكد من صحة تنفیذھا، وبخاصة تلك المتعلقة بالاتجار بالبشر وبحمایة المرأة  
 . ومجانیة التعلیم وغیرھا من القوانین

 
وتشكّل الازدواجیة في الصلاحیات والانشطة وضعف التنسیق بین مختلف الجھات الحكومیة، وتعدد الاستراتیجیات   

وبعثرة للجھد والوقت والمال، واضعاف  والخطط العائدة للموضوع الواحد، مصدر ضعف آخر، خاصة بما ینتج عنھا من تشتت 
ولا تقتصر الازدواجیة وغیاب التنسیق  .  لمسیرة العمل على النھوض بالمرأة وضمان تمتعھا بحقوقھا الانسانیة كاملة غیر منقوصة

الى    ویضاف.  على الجھات الحكومیة بل تنسحب على عمل وجھود المنظمات الدولیة والجھات الداعمة ومنظمات المجتمع المدني
ھذا، افتقار بعض الالیات الوطنیة الى تحدید واضح لصلاحیاتھا وحصرھا بالاستشاریة منھا مما یحد من امكانیة قیامھا بالمھام 

 . الموكلة الیھا، كما الافتقار الى التنسیق ومأسسة العلاقة في ما بین ھذه الالیات الذي یشكل عامل اضعاف آخر
 

 الافتقار الى الاحصاءات  -٣
اھم مصادر الضعف التي تعُیق امكانیة الحدّ من تفشّي ظاھرة العنف ضد النساء والفتیات والقضاء علیھا في لبنان،  من  

الافتقار الى قاعدة بیانات دقیقة ومصنفة بحسب انواع العنف واشكالھ، وموزعة على عدد من المتغیرات الاساسیة التي تساعد في 
ومرد ھذا الى ثلاثة اسباب  .  ة للتمكن من تحلیلھا ووضع الخطط الفاعلة في مكافحتھاتحدید حجم ومدى واماكن انتشار الظاھر

 : اساسیة ھي
 تغییر  الخوف من الاثار السلبیة لأي  ) عدم إعطاء جمع البیانات والاحصاءات الوطنیة الاھتمام الكافي لأسباب تعود الى أ

البیانات والمعطیات الاحصائیة في رسم ووضع السیاسات العامة  عدم الاعتماد على ) جذري في التوزّع الدیمغرافي ، ب
 .  وضمان فعالیتھا

    الذي العنف  العنف الاسري، عن الابلاغ عن  النساء والفتیات، وبخاصة في حالات  عزوف غالبیة ضحایا العنف من 
ا تحُمّل الضحیة لا الجاني،  تتعرضن لھ خوفا من ردات الفعل العائلیة والمجتمعیة في حال الاعلان عنھ، والتي غالبا م

الثقافة والعادات والتقالید السلبیة السائدة، وضعف الوعي بقضایا المرأة بشكل   مسؤولیة العنف الممارس ضدھا بنتیجة 
 .  عام

  او تقدمّ الخدمات المختلفة لضحایاه، لجھة العمل  / الافتقار الى التعاون والتنسیق بین الجھات التي تتلقى شكاوى العنف، و
 .  لى ضمان جمعھا في إطار مركزي موحّد عبر اعتماد نموذج توثیق موحّدع
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 الافتقار الى الموارد المالیة  -٤
یشكل النقص في الموارد المالیة والبشریة المطلوبة لتنفیذ المشاریع والبرامج الھادفة الى النھوض بالمرأة واوضاعھا  

لإدماج النوع الاجتماعي في الموازنات والسیاسات والخطط والبرامج، في جمیع المجالات، وعدم تخصیص الاعتمادات اللازمة  
ولطالما انعكس ھذا ضعفا في مقدرة المؤسسات  .  احد اھم مصادر الضعف في التعاطي مع ظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات

ودور الایواء وضعفاً في المقدرة الحكومیة وغیر الحكومیة على توفیر الخدمات اللازمة لضحایا العنف، ونقصاً في عدد الملاجئ  
على ضمان امنھا، ونقصا مھما في تجھیزات قوى الامن الداخلي والامن العام ومقدرتھا على زیادة عدید عناصرھا، لا سیما من 

في    كما ینعكس ھذا النقص في الموارد المالیة ضعفا.  العنصر النسائي لتأمین تواجدھن بالأعداد التي تلبي حاجة مختلف المناطق
القدرة على تأمین المعونة القضائیة للمعنفات وضمان استدامتھا، وضعفا فادحا في فعالیة تنفیذ الاستراتیجیات والخطط الوطنیة 

 . الھادفة الى التعاطي مع ظاھرة العنف ھذه
 

 العوامل الثقافیة  -٥
الذكوریة والطائفیة   الثقافة  السیاسیة والاجتماعیة،    تشكّل  الصعد  ذكوراً   المترسخة على جمیع  اللبنانیین  نفوس  وفي 

 ً ، وما تملیھ من عادات وتقالید وسلوكیات سلبیة تجاه المرأة،  كما استمرار تكریس الصور النمطیة للمرأة في الاعلام والكتب  واناثا
ة الطائفیة في تكریسھ عبر الموقع والدور الذي تحدده  المدرسیة وغیرھا، عامل ضعف اساسي، تمعن قوانین الاحوال الشخصی

وتلعب الثقافة السیاسیة النزاعیة، التي تعكس عدم التجانس بین الفئات المكونة للمجتمع  .   للمرأة في العائلة وفي علاقتھا مع الرجل
اذ في ظل الصراع .  من العائلة والمجتمعاللبناني، دوراً فاعلا في تكریس الثقافة الذكوریة والموقع الذي تحدده الطوائف للمرأة ض

على القوة والخوف على المصیر الذي طالما أطّر ویؤطّر علاقات الطوائف اللبنانیة ببعضھا، یسھُل تبریر المعارضة لمطالب 
داتھا الدینیة احقاق المساواة بین المرأة والرجل في القانون بكونھا جزء من اجتیاح ثقافي یھدف الى تغییر المجتمعات وخلخلة معتق

 . وتقالیدھا وعاداتھا
 

 العوامل الاقتصادیة -٦
تلعب العوامل الاقتصادیة دوراً فاعلا  في الحدّ من فعالیة الجھود الھادفة الى مكافحة ظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات   

لى الاستقلالیة المادیة دون مقدرتھا الفتاة ضحیة العنف، یحول افتقارھا ا/ فعلى مستوى المرأة. والقضاء علیھا على عدةّ مستویات
الثقافة الذكوریة، والعادات :  وذلك بحكم عوامل عدةّ منھا على سبیل المثال لا الحصر.   على التصديّ للعنف ومقاومة تسلطّ مرتكبیھ

قو كما  الاختصاص،  للمھنة ومجال  واختیارھا  العمل  في سوق  الانخراط  في  والفتاة  المرأة  الارث والتقالید، ومدى حریة  انین 
 .  والوصیة لدى بعض الطوائف

 
اما على مستوى الدولة، فقد ساھمت الاوضاع الاقتصادیة المتردیة والأعباء الناجمة عن النزوح العراقي والسوري الى   

ص عمل  الاراضي اللبنانیة،  في الحدّ من امكانیة الدولة على تخصیص الاعتمادات اللازمة للمشاریع الانمائیة الكفیلة بخلق فر
والحّد من نسب البطالة والفقر المتفشیة بین الاناث أكثر منھا بین الذكور وفي حین یزید ھذا في انعدام الاستقلالیة المادیة للمرأة، 

 . یشكّل تفشّي الفقر والبطالة بیئة حاضنة للعنف على انواعھ
 
الى ھرب رؤو  والسیاسي  الاقتصادي  الاستقرار  عدم  یؤدي  ھذا،  الى  القطاع  بالإضافة  استثمار  الاموال وضعف  س 

الخاص في المشاریع الكفیلة بخلق فرص عمل تساھم في الحد من نسب الفقر والبطالة من جھة، وتضمن فعالیة الجھود المبذولة  
المجتمع  إذ تشكو معظم منظمات . على التمكین الاقتصادي للمرأة بشكل عام، وللناجیات من العنف بشكل خاص، من جھة أخرى

ومما یفاقم ھذا الوضع  .   المدني من عدم توفّر فرص عمل للناجیات من العنف اللواتي یخضعن لدورات تمكین اقتصادي ومھني
الافتقار الى دراسات علمیة تحدد حاجات السوق من مختلف المھن والاختصاصات على الصعیدین الوطني والمحلي، والتي ھي 

تصاصات الواجب استحداثھا في مؤسسات التعلیم العالي والتعلیم المھني والتقني، كما لتحدید  اساسیة لترشید عملیة تحدید الاخ 
 . حاجة السوق للمھن التي یمكن للنساء مزاولتھا

 
 الفرص المتاحة للقضاء على العنف ضدّ النساء والفتیات: ثالثا

 
 على صعید المؤسسات الحكومیة  - ١
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من التحولات الایجابیة على صعید المؤسسات السیاسیة التي تشكّل فرصا مؤاتیة   تشھد الساحة اللبنانیة مؤخرا العدید  
ویأتي في طلیعة ھذه التحولات، المواقف الایجابیة للعھد الحالي من .  للعمل الجدي على القضاء على العنف ضدّ النساء والفتیات

وزارة دولة لشؤون المرأة واخرى لحقوق الانسان   قضایا المرأة وحقوق الانسان، والتي تجسّدت على ارض الواقع في استحداث
لأول مرة في تاریخ لبنان، كما انكباب مكتب وزیر الدولة لشؤون المرأة منذ انشائھ على ملاحقة مشاریع القوانین المتعلقة بمناھضة 

على القائم  العنف  اشكال  جمیع  على  للقضاء  الوطنیة  الاستراتیجیة  المرأة ووضع  العنف ضد  انواع  الاجتماعي  بعض  . النوع 
لحقوق   الوطنیة  الاستراتیجیة  بوضع  اللبناني  البرلمان  في  الانسان  حقوق  لجنة  قیام   ، الایجابیة  التحولات  ھذه  الى  ویضاف 

القانون  )٢٠١٩-٢٠١٣(الانسان احتل  والتي  اللبناني،  البرلمان  في  القوانین  تنفیذ  لمتابعة  لجنة  النیابي  المجلس  واستحداث   ،
لق بحمایة المرأة وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري موقعا بارزاً بین اھتماماتھا الرئیسیة، والتقاریر السنویة  المتع  ٢٠١٤/ ٢٩٣

الاولى   الوطنیة  العمل  خطة  تنفیذ  مسار  حول  اللبنانیة  المرأة  لشؤون  الوطنیة  الھیئة  تصدرھا  لتنفیذ  )  ٢٠١٦-٢٠١٣(التي 
والتي تظھر كمّ العمل القائم من قبل مختلف الشركاء على مناھضة العنف ) ٢٠٢١-٢٠١١(الاستراتیجیة الوطنیة للمرأة في لبنان 

، واستحداث )٢٠١٩-٢٠١٧(ضد النساء والفتیات رغم محدودیة الامكانیات ، كما اطلاق الھیئة الوطنیة لخطة العمل الوطنیة الثانیة  
المدیریة العامة لقوى الامن الداخلي مكتب حقوق الانسان في مفتشیتھا العامة الذي یتلقى الشكاوى حول اساءة استعمال عناصر 
قوى الامن لسلطتھم في تعاطیھم مع الشاكیات من العنف،  كما التحولات التي تشھدھا الاحزاب السیاسیة الفاعلة على الساحة  

ة تبوأ النساء مناصب قیادیة فیھا، ومنھا منصب امین عام الحزب، او لجھة ادراج بعضھا لأسماء مرشحات من  اللبنانیة، ان لجھ
 .  ٢٠١٨خارج الطبقة السیاسیة التقلیدیة على لوائح مرشحیھا  في الانتخابات النیابیة التي أجریت في أیار 

 
 على صعید المجتمع المدني -٢
مستوى المؤسسات السیاسیة، العمل الجاد والدؤوب للعدید من منظمات المجتمع المدني  یضاف الى ھذه التحولات على    

على مكافحة العنف ضد النساء والفتیات، عبر تقدیم الخدمات على انواعھا للناجیات من ھذا العنف، وانضمامھا الى شبكات اقلیمیة 
وتن اطلاقھا  كما  العنف،  ھذا  لمناھضة  الوطنیة  للتحالفات  الوطن،  واطلاقھا  على صعید  المرأة  وتمكین  التوعیة  لحملات  فیذھا 

والفتیات   النساء  العنف ضد  انواع  بمكافحة بعض  والمتعلقة  النافذ منھا  لتعدیل  او  قوانین جدیدة  لمسودات مشاریع  وتحضیرھا 
الاجتماعیة وغیرھا من   بالتعاون الوثیق مع قوى الامن الداخلي ، ووزارة العدل، ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الشؤون

وبالإضافة الى ھذا، یوفر التعاون المتزاید لمنظمات المجتمع المدني مع الاتحادات العمالیة  .  الوزارات والمؤسسات العامة المعنیة
ونقابات المھن الحرة وفي طلیعتھا نقابتي المحامین، ومع مؤسسات القطاع الخاص في جھود التوعیة والمناصرة فرصا اخرى  

 .   ةواعد
 
العام،     الشأن  البناء علیھا وتمكینھا، بروز حركة شبابیة واسعة مھتمة بقضایا  أحُسِن  الواعدة، في حال  الفرص  ومن 

وبقضایا المرأة وبمناھضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحدیدا، وقیامھا بالعدید من الانشطة في المدارس والجامعات حول 
ي فعال على سیاسات و اداء مؤسسات الدولة في بعض المجالات ، كما مشاركتھا في تلك الھادفة ھذا الموضوع، ولعب دور رقاب

 . لمناصرة قضایا المرأة ومناھضة العنف ضدھّا
 
ویوفر التطور التكنولوجي الھائل والارتفاع في نسب استعمال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في اوساط الشباب   

كما توفر تكنولوجیا المعلومات  .  وقة لنشر الوعي وحشد الدعم وتسریع الابلاغ عن حالات العنف والشابات، امكانات غیر مسب
امكانات كبیرة لتوثیق حالات العنف على الصعید الوطني، وفرزھا على المتغیرات الاساسیة واستخدامھا في التخطیط لمكافحة  

دم المجتمع المدني ھذه الامكانات التكنولوجیة على اوسع نطاق ان ولقد استخ.  العنف ضدّ النساء والفتیات بمختلف انواعھ واشكالھ
یضاف الى ھذا الدور المساند الذي لعبھ الاعلام في التعاون .  لنشر التوعیة او الدعم او لمساندة قوى الامن في توثیق حالات العنف  

 . ھامع المجتمع في جھود التوعیة والمناصرة لقضایا المرأة، خاصة مناھضة العنف ضدّ 
 

 على صعید الجھات المانحة  -٣
ومن الفرص المؤاتیة والداعمة للعمل على القضاء على ھذه الآفة الاجتماعیة، واثارھا السلبیة على المجتمع والاقتصاد وعلى  

حة للجھات  جھود تحقیق التنمیة البشریة والاقتصادیة المستدامة، الدعم المادي والتقني والبشري الذي تقدمھ الجھات الدولیة المان
الحكومیة ولمنظمات المجتمع المدني المعنیة بمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، كما البرامج التي تنفذھا منظمات الامم  
المتحدة، والبرامج والانشطة التي یقوم بھا عدد كبیر من المنظمات الدولیة الاخرى، الحكومیة منھا وغیر الحكومیة، لمناھضة 

والحد من اثاره عبر العمل على تمكین المرأة على جمیع الصعد، بالإضافة الى عمل ھذه الجھات الدولیة على بناء ھذا العنف  
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قدرات الجھات الحكومیة المختلفة، وبخاصة منھا قوى الامن الداخلي ووزارة الدولة لشؤون المرأة، ووزارة الشؤون الاجتماعیة  
 . والھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة في ھذا المجال والصحة العامة والتربیة والتعلیم العالي

 
 ً  التي تعترض جھود القضاء على العنف ضد النساء والفتیات التحدیات: رابعا

   
یشكّل تخطي العقبات المختلفة التي تعترض العمل على تبني منظومة قانونیة متناسقة الاحكام، تكون منطلقاتھا الاساسیة  

الانسان والاقرار بكون حقوق المرأة، وفي طلیعتھا الحق بالمساواة، حقوقا انسانیة لا یمكن تجزئتھا او التنازل عنھا،  مبادئ حقوق  
ویأتي في طلیعة ھذه  .  احد أھم التحدیات التي تواجھ جھود مكافحة مختلف انواع العنف القائم ضد النساء والفتیات والقضاء علیھ

ایا الاحوال الشخصیة أو تبني قانون احوال شخصیة مدني یكرّس مبدأ المساواة الذي نصّ علیھ  العقبات الابتعاد عن معالجة قض
الدستور، واستمرار المقاربة  التشریعیة المجتزأة لموضوع  التمییز والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعدم توفیر الموارد  

 . بفعالیة، والمواقف الطائفیة المتشددة في كل ما یتعلق بحقوق المرأة  أو استصدار المراسیم المطلوبة لتنفیذ القوانین/ اللازمة و
 
یضاف الى ھذا ضعف الوعي السیاسي والشعبي بقضایا المرأة بشكل عام وبالأثار الاجتماعیة والاقتصادیة للعنف ضد    

اللواتي   منھن  وبخاصة  القانون،  في  بحقوقھن  النساء  معرفة  وتدني  والفتیات،  الاقتصادي  النساء  وضعھن  ھشاشة  من  تعانین 
والاجتماعي، وغیاب البیئة المؤاتیة لتشجیع المرأة المعنفة على الابلاغ عن العنف الذي تتعرض لھ، كما استمرار وجود فئات 

دینیة، مما  اجتماعیة ترى في العنف ضد النساء والفتیات امراً مقبولاً، وحقاً للرجل على المرأة بالاستناد الى تفسیرات وتبریرات 
وبالتالي تشكّل عملیة نشر التوعیة الكفیلة بتغییر الثقافة السائدة والمواقف المجتمعیة  .  یخلق بیئة متقبّلة للعنف ومتساھلة مع مرتكبیھ

 . من المرأة والصور النمطیة للمرأة احد اھم التحدیات
 
ل، وارتفاع مستوى البطالة، وقوانین الارث ومن التحدیات الاساسیة الاخرى المشاركة الضعیفة للمرأة في سوق العم  

وغیرھا من العوامل التي تطیح بإمكانیة الاستقلالیة المادیة للمرأة، وتزید في ھشاشة وضعھا، وفي احتمال تعرضھا للعنف بحكم  
حساب    ویضاف الى ھذا مجمل الحقوق التي تعطیھا قوانین الاحوال الشخصیة للرجل على.  اعتمادھا الاقتصادي على الرجل 

المرأة في قضایا الطلاق، والحضانة، والوصایة وغیرھا، والتي تمكّن الرجل من ممارسة مختلف انواع الضغوط على المرأة  
 . لإخضاعھا وضمان سكوتھا عن سوء المعاملة والعنف الممارس ضدھّا

 
 الاستنتاجات 

   
العنف ضدّ   واقع  اعلاه حول  الواردة  المعطیات  ھذه ساھمت مجموعة  على  بالقضاء  المعنیین  رفع وعي  في  والفتیات،  النساء 

. أن أي جھود في ھذا المجال لن تكون فعّالة بالشكل المرجو ما لم تعُالج الأسباب الحقیقیة الكامنة وراء ظاھرة العنف  إلا.  الظاھرة
. فیھ على تأمین الاستجابة والحمایةویعني ھذا، أن الجھود یجب أن تنصّب على عنصر الوقایة بنفس القوة والزخم الذي انصبت  

كما اظھرت وجوب عدم اقتصار العمل على تعزیز الوقایة، وخاصة ما یتعلقّ بالعمل على تغییر المواقف الاجتماعیة من المرأة  
ع وزارات  جمیتضافر جمیع الجھود بما فیھا  والأدوار المرسومة لھا، على جھود التوعیة التي یقوم بھا المجتمع المدني، بل تقتضي  

 . بالتنسیق والتعاون الوثیق مع المجتمع المدنيوأجھزتھا كلّ في مجال اختصاصھ، والدولة 
 
كذلك، تبیّن للمعنیین أن الجھود المبذولة في مجال التمكین الاقتصادي للمرأة، بھدف ضمان استقلالیتھا وتعزیز مقدرتھا    

المرجوة ما لم تعمل الدولة وأجھزتھا على تشجیع الاستثمار وخلق فرص   على مقاومة العنف الممارس ضّدھا، لم ولن تعطِ النتائج
 .  الى جانب التثقیف القانوني لكل من المرأة والرجل . العمل التي تتیح الاستفادة من ھذا التمكین

 
فعّالیة المقاربة المجتزئة وتشیر التطورات الاخیرة إلى نشوء قناعة راسخة لدى المعنیین بمكافحة ھذه الظاھرة بمحدودیة    

التي تعتمدھا السلطة التشریعیة في مكافحة العنف ضّد المرأة، والتي تتجلى في تعدیل مادة من ھنا وإلغاء مادة من ھناك، والتي  
القانون الواحد القوانین أو حتى بین أحكام  التناسق بین أحكام   فقد أظھرت التجربة عدم جدوى ھذه المقاربة .  فشلت في ضمان 

أھمیة   على  الضوء  كاملة    اعتمادوسلطّت  شاملة  بصورة  العنف  ھذا  ونتائج  أسباب  معالجة  إلى  تھدف  شاملة  تشریعیة  مقاربة 
 . ومتكاملة
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لن تتحقق دون    للمعنفّات  الفعّالة  الحمایة  أن  القناعة  إحالة وطني واضح وفعّال، وب  )أكذلك ترّسخت  ) تطویر نظام 
وضع  )  دون توفیر الموارد واستصدار المراسیم التنظیمیة المطلوبة لضمان تنفیذ القوانین، و د)  ج  واعتماد آلیات محددة وفعّالة، و

تأمین قضاء مختصّ في قضایا العنف الاسري والعنف  ) اجراءات تقاضي تتیح وتسھّل وصول ضحایا ھذا العنف إلى العدالة، وه
من دور ایجابي لبعض القضاة في ضمان حسن تطبیق القانون   ٢٠١٤/ ٢٩٣فرغم ما أظھرتھ تجربة تطبیق القانون  .  ضدّ المرأة

عبر اللجوء إلى المعاییر الدولیة، إلا أنھا سلطّت الضوء على التفاوت بین الاحكام القضائیة، والعائد بقسطھ الاكبر إلى الاختلاف  
 .   في الخلفیة الثقافیة للقضاة

 
كذلك ساھمت تجربة العقدین الماضیین في ترسیخ القناعة بأن آثار وكلفة العنف ضّد النساء والفتیات غیر محصورة في     

ضحایا العنف وأسُرھن، بل تمتد إلى المجتمع ككل وتؤثر سلباً في مقدرة الوطن على تحقیق أھداف التنمیة البشریة والاقتصادیة 
ؤكد على أن تكلفة العنف ضد المرأة باھظة وتؤثر على  توفرة من الدول العربیة وغیرھا تدراسات المفال .  والسیاسیة المستدامة

ضحایا العنف أو   / للنساء الناجیاتتقدیم الخدمات  من خلال تكلفة    والدولة بشكل عام سواء بآثارھا المباشرة  ، الأسرة والمجتمع
 . آثارھا غیر المباشرة كانخفاض الإنتاجیة والغیاب عن العمل

 
وبنتیجة ھذا، جاء قرار وزیر الدولة لشؤون المرأة بوضع استراتیجیة وطنیة لیجسّد مجمل ھذه القناعات، ویبلورھا على  

وتعُتبر ھذه الاستراتیجیة المبادرة الحكومیة الاولى على الصعید الوطني لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات في  .  أرض الواقع
نطلقھا الأساسي حقوق الإنسان، وتقدم طرحاً عملیاً لیس فقط للتعاطي مع نتائج العنف  تكاملة مُ لبنان عبر مقاربة شاملة كاملة وم 

التزامات الدولة ومبدأ بذل العنایة "بل لاقتلاع أسبابھ والقضاء علیھ، وتراعي المعاییر الدولیة في تغطیة المقومات الخمس لمبدأ  
، وھي الوقایة، والحمایة، والتحقیق (The 5Ps of the Due Diligence Principle)" الواجبة للقضاء على العنف ضّد المرأة

 .  والمحاكمة، والعقاب، والتعویض على الضحایا
 
وقد لاقت ھذه المبادرة ترحیباً ودعماً كاملین من مختلف الجھات المحلیة المعنیة بالقضاء على ظاھرة العنف ودعماً من    

ل المتحدة  الامم  وصندوق  الاسكوا  لوضع    اعتمادھاوعبر  .  لسكانمنظمة  التحضیر  مراحل  جمیع  في  التشاركي  الأسلوب 
وخطة عملھا استفادت وزارة الدولة لشؤون المرأة من المساھمات   "الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات"

 . القیمّة التي قدمھا جمیع المشاركین والمشاركات في ھذا العمل الوطني الذي طال انتظاره
 

  



 
 

26 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجزء الثاني 

  لمناھضة العنف ضد المرأة والفتاةالاستراتیجیة الوطنیة 



 
 

27 
 

 الدستوریة والقانونیة  المنطلقات
  

اعتمد العمل على وضع الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضدّ النساء والفتیات مقاربة شاملة متكاملة تحیط بجمیع  
وشكّلت مبادئ حقوق الانسان التي نصّت علیھا الشرع والمواثیق الدولیة،  .  اشكال وانواع ھذا العنف والسبل المتاحة لمناھضتھ

ا ھذه والدستور  صیاغة  لعملیة  الاساسیة  والركائز  المنطلقات  الدولیة  والمواثیق  الشرع  بھذه  لبنان  التزام  كرّس  الذي  للبناني 
كما .  الاستراتیجیة المجال  ھذا  في  الفضلى  بالممارسات  واسترشدت  تشاركیاً  اسلوباً  مراحلھا  جمیع  في  العملیة  ھذه  واعتمدت 

 . بالأدبیات المتوفرة حول ھذا الموضوع
 
النساء والفتیات مقاربة شاملة مبنیة على مبادئ حقوق الانسان التي   تعتمد الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضدّ 

وبالتالي، .  نصّت علیھا الشرع والمواثیق الدولیة التي اعلنت الدولة اللبنانیة التزامھا بھا وبتجسیدھا في جمیع الحقوق والمجالات
؛ والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  )١٩٤٨(دئھا واسسھا من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  تستمد ھذه الاستراتیجیة مبا

؛ واتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز العنصري )١٩٦٦(؛ والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  )١٩٦٦(
؛ واعلان الجمعیة العامة )١٩٨٩(؛ واتفاقیة حقوق الطفل  )١٩٧٩(ضد المرأة  ؛ واتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز  )١٩٦٦(

المرأة   العنف ضدّ  على  القضاء  بشأن  المتحدة  بیجین  )١٩٩٣(للأمم  عمل  ومنھاج  و)١٩٩٥(؛  لمكافحة  ؛  المتحدة  الأمم  اتفاقیة 
المنظمة   لاسیما  )٢٠٠٠(الجریمة  الانسان  حقوق  لاتفاقیة  المكملة  البروتوكولات  إلى  بالإضافة  الاتجار ؛  منع  بروتوكول 

بروتوكول مكافحة تھریب المھاجرین  ؛ و)٢٠٠٠(بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعھ والمعاقبة علیھ المكمل للاتفاقیة  
 ). ٢٠٠٦(ق الاشخاص ذوي الاعاقة ؛ والاتفاقیة الدولیة لحقو)٢٠٠٠(عن طریق البر والبحر والجو 

 
اللبناني التي نصّت   كذلك استندت ھذه الاستراتیجیة في وضعھا على المصادر الوطنیة وفي طلیعتھا مقدمة الدستور 

الحقوق   في جمیع  المبادئ  ھذه  الدولة  تجسید  الانسان وعلى  لحقوق  العالمي  والاعلان  المتحدة  الامم  مواثیق  لبنان  التزام  على 
التي كرّست مبدأ مساواة المواطنین اللبنانیین امام القانون، وفي الحقوق المدنیة   من الدستور  ٢١و  ١٢و  ٧والمجالات؛ والمواد  

كما ارتكزت في صیاغتھا على مبدأ علویة احكام المعاھدات الدولیة على  . والسیاسیة، وفي تحمل الفرائض دونما اي تفریق بینھم
.  ١٩٨٣یة من قانون اصول المحاكمات المدنیة الصادر عام  احكام القوانین العادیة في حال تعارضھا والمُكرّس في المادة الثان

لجھة العمل على النھوض بأوضاع  ٢٠١٦وشكّلت الالتزامات التي نصّ علیھا البیان الوزاري للحكومة التي تشكّلت في دیسمبر  
اول   الحاصل بحقھا، والتي كان  التمییز  انواع  القوانین من مختلف  المجالات وتنزیھ  في مختلف  الجادة  المرأة  الارادة  تجلیات 

وطنیة شاملة لمناھضة جمیع انواع واشكال    بتنفیذھا استحداث وزارة الدولة لشؤون المرأة التي تصدرّ وضع وتبني استراتیجیة
 . العنف ضدّ النساء والفتیات لائحة اولویاتھا، الإطار العام لعملیة صیاغة ھذه الاستراتیجیة

 
 الرؤیة  

 
 انواع واشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي الموجھ ضد النساء والفتیاتمجتمع خالٍ من جمیع 

 
 الرسالة   

 
المساواة وعدم التمییز بین الجنسین    مبادئالتصدي لجمیع اشكال وانواع العنف ضدّ النساء والفتیات عبر احترام وتحقیق  

ق سیاسات شاملة، واعتماد آلیات متكاملة تكفل التعاون  العدالة الاجتماعیة في القانون والممارسة، وعبر وضع وتطبی  ومبادئ
والتنسیق  بین السلطات الحكومیة والمجتمع المدني لتغییر النظرة الى النساء والفتیات وموقعھن في العائلة والمجتمع، وضمان  

، وتمكین المرأة من لعب دورھا  الوقایة والحمایة من مختلف انواع العنف للحدّ من اثاره السلبیة على المرأة والعائلة والمجتمع
 . التحقیق والمحاكمة، والعقاب، والتعویض على الضحایاضمان و الفاعل في المجتمع وتوفیر البیئة المواتیة لذلك

 
 تعریف العنف ومقوماتھ  
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أي تفرقة أو  "تنطلق ھذه الاستراتیجیة من اعتبار العنف ضدّ النساء والفتیات نوعا من انواع التمییز الذي یتجلى في  
استبعاد أو تقیید یتم على اساس الجنس ویكون من آثاره أو أغراضھ النیل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة،  

في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في اي میدان آخر؛ أو   بحقوق الانسان والحریات الاساسیة
ھذه الاستراتیجیة  وتتبنى  ".  إبطال الاعتراف للمرأة بھذه الحقوق أو تمتعھا بھا وممارستھا لھا بغض النظر عن حالتھا الزوجیة

أي فعل عنیف تدفع الیھ عصبیة الجنس "والذي یعتبره    ١٩٩٣در عام  تعریف الامم المتحدة للعنف ضدّ المرأة في اعلانھا الصا
ویترتب علیھ أو یرجح أن یترتب علیھ أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة بما في ذلك التھدید  

وإذ لا یرد في ھذا  ". ي الحیاة العامة أو الخاصةبأفعال من ھذا القبیل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحریة سواء حدث ذلك ف
 .   التعریف اي ذكر للعنف الاقتصادي، تمّت اضافة ھذا النوع من العنف الى تعریف الامم المتحدة الوارد اعلاه

 
ویشمل ھذا التعریف جمیع انواع واشكال العنف الذي یمارس ضدّ النساء والفتیات في المجالین العام والخاص بما فیھا  

ھ، عناصر فاعلة وبخاصة  العنف الذي ترتكبھ، او تتغاضى عن
وحالات  والحرب  السلم  حالات  وفي  الرسمیة،  الاجھزة  منھا 

 .  النزاع وما بعد النزاع
 

التي   -٢ التي تشملھا ھذه الاستراتیجیة والفئات  العنف  انواع 
 تستھدفھا 

 العنف في المجال الخاص  -أ
افراد   أحد  بحق  ارتكابھا  یتم  التي  العنف  اعمال  جمیع  یشمل 

قبل فرد او أكثر من افراد ھذه الاسرة بغض النظر  الاسرة من  
النوویة   الاسرة  افراد  ویشمل  العنفي  العمل  ارتكاب  مكان  عن 

كذلك یدخل ضمن العنف الممارس في المجال الخاص  .  والممتدة
ة في / اعمال العنف التي یرتكبھا أحد افراد الاسرة او اي مقیم

ضد اي شخص  )  كالعاملات في الخدمة المنزلیة(المنزل الاسري  
القربى النظر عن رابطة  المنزل بغض  في ھذا  ویشمل .  یقطن 

والمعنوي   والنفسي  اللفظي  العنف  الخاص  المجال  في  العنف 
 . والاقتصادي والجسدي والجنسي

 
 العنف في المجال العام  -ب

خارج  بھ  التھدید  یتم  او  المرأة،  ضد  یرتكب  عنفي  عمل  كل 
العمل   كمكان  أیا  المنزل،  الاخرى،  العامة  والاماكن  والدراسة 

من   والفتاة  للمرأة  معاناة  او  اذى  علیھ  ویترتب  مرتكبھ،  كان 
 . الناحیة الجسدیة او النفسیة او المعنویة او الجنسیة او الاقتصادیة

 
 

 بعض الأمثلة على العنف في المجال الخاص 
الخاص  یشمل المجال  في  لا  العنف  المثال  سبیل  على   ،

 : الافعال التالیةالحصر، أیا من 
  العنف اللفظي ككیل الشتائم والتحقیر 
  من الخروج  وحظر  الحریة  وحجز  والترھیب  التھدید 

الخلوي   الھاتف  على  والاستیلاء  والاحتجاز  المنزل، 
ومنع   الاھل  زیارات  وحظر  الثبوتیة،  والاوراق 
الاتصال بھم، حرمان العاملات في المنازل من الراتب 

 ... الخ
  التعلیم والحرمان او التمییز في المیراث الحرمان من 
 او الزواج القسري/ زواج القصر و 
 الحضّ على التسول / لعمل القسريا 
  الدعارة ممارسة  على  كالإكراه  الجنسي  الاستغلال 

 والاتجار بالبشر 
  القتل والتعذیب وما یعرف بجرائم الشرف 
 الاجھاض القسري 
  الاكراه على فحص العذریة 
   الختان اي  التناسلیة  الى  (تشویھ الاعضاء  الاشارة  مع 

 )عدم وجود ھذا النوع من العنف في لبنان
  الاغتصاب الزوجي 
 سفاح القربى . 
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 المستھدفة والمعنیة بالاستراتیجیة الفئات 

  
على  المتواجدات  والفتیات  النساء  جمیع  تستھدف  كما  اللبنانیات،  والفتیات  النساء  جمیع  الاستراتیجیة  ھذه  تستھدف 
الاراضي اللبنانیة، بما فیھن النازحات واللاجئات والعاملات المھاجرات والسجینات وغیرھن من اللواتي كنّ او ما زلن یتعرضن 

نوع او أكثر من انواع العنف، او اللواتي قد یتعرضن لھ، أیا كانت الفئة الاجتماعیة او العمریة او العرقیة او القومیة او الدینیة ل
للعنف وسوء  تزید من احتمال تعرضھن  قد  التي  الاعاقة  ذوات  العائلي، وبخاصة منھن  وأیا كان وضعھن  الیھا،  ینتمین  التي 

ضحایا العنف لما لھذه الممارسات من اثار سلبیة على العائلة ككل، ومرتكبو اعمال العنف، افرادا    كما تستھدف اسر.  المعاملة
ولا بد من الاشارة ھنا إلى استھداف ھذه الاستراتیجیة الرجال والشباب أیضاً، وذلك بھدف زیادة وعیھم حول . كانوا ام جماعات

 .  ات واثاره السلبیة على الضحیة والعائلة والمجتمعاضرار أشكال وأنواع العنف الممارس ضد النساء والفتی
 
یتم تنفیذ ھذه الاستراتیجیة من قبل كافة الجھات الرسمیة وغیر الرسمیة المعنیة بشكل مباشر او غیر مباشر بمكافحة  

ختلف المجالات،  ظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات، وبالعمل على اقتلاع اسبابھا والحدّ من نتائجھا على جمیع الصعد وفي م
بكرامة والعیش  لھ  التصدي  على  العنف،  ھذا  بخاصة ضحایا  والفتیات،  النساء  تمكین  على  تعریف  .  وبالعمل  یشمل  وبالتالي 

والقیادات  "  المعنیین" العامة،  ومؤسساتھا  الدولة  ووزارات  والقضائیة،  والتنفیذیة  التشریعیة  السلطات  في  القرار  صنّاع 
الروحیة، ووسائ العمالیة  والمؤسسات  والنقابات والاتحادات  الخاص  القطاع  المدني، ومؤسسات  المجتمع  ل الاعلام ومنظمات 

 . والمھنیة، والمجتمع اللبناني بكامل فئاتھ ومكوناتھ
 

 الھدف الاستراتیجي العام
 

 ضد النساء والفتیات انواع العنف القضاء على جمیع اشكال و
 

 )   Strategic goals( الاھداف الاستراتیجیة  
   

انطلاقا من حرصھا على اعتماد مقاربة شاملة كاملة ومتكاملة لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات في لبنان، تستند الاستراتیجیة  
 The 5Ps of)"للقضاء على العنف ضّد المرأةبذل العنایة الواجبة  "واولیاتھا الاستراتیجیة الى مبدأ    لأھدافھاالوطنیة في تحدیدھا  

the Due Diligence Principle)   والالتزامات التي یفرضھا على الدول لجھة العمل على تأمین الوقایة، والحمایة، والتحقیق
شعبة   ر عن ضدّ المرأة الصادبالعنف  ، كما استندت الى دلیل التشریعات المتعلقة  والمحاكمة، والعقاب، والتعویض على الضحایا

 .  ٢٠١٠ادارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة،  عام  / النھوض بالمرأة في الامم المتحدة 
 

 بعض الأمثلة على العنف في المجال العام 
 : والجنسي والاقتصادي، مثالویشمل العنف اللفظي والنفسي والمعنوي والجسدي 

 التحرش والتشھیر بما في ذلك التحرش والتشھیر عبر استخدام  ؛  الاغتصاب؛  ھتك العرض؛  تحرش لفظي، جسدي، جنسي
 . الوسائل الالكترونیة

 الاخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في مجالات العمل والحیاة العامة ومراكز صنع القرار 
  للمرأة والفتاة الاستغلال الجنسي 
 ات في ھذه  / ممارسة، او التغاضي عن ممارسات العنف من قبل الاجھزة الرسمیة ومرتكبي اعمال العنف ھذه من العاملین

 . أو عند الاحتجاز من قبل السلطات الامنیة/ الاجھزة، بما في ذلك انواع واشكال العنف الممارس خلال جلسات التحقیق، و
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تمكنھن من ممارسة حقوقھن الانسانیة   وقایة فعالة للنساء والفتیات ضد مختلف انواع واشكال العنف:  الھدف الاستراتیجي الاول
 . المنقوصةالكاملة والمتكاملة والمتساویة وغیر 

وتلك التي تساھم في خلق   هكامنة وراءازالة الاسباب المن العنف ضدّ النساء والفتیات العمل على    یقتضي تأمین الوقایة  
خوف المعنفات  ووضع حدّ ل  الخطر عواملازالة  و  ، كما یقتضي العمل على تغییر العقلیات وتعدیل السلوكلممارستھ  مؤاتیھبیئة  

وتعاونا    ،ن عملاً دؤوباً من قبل بعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدنيشھد العقدان الاخیراو     . یتعرضن لھ  عمامن الابلاغ  
بآثاره السلبیة على انواع واشكال العنف ضدّ النساء والفتیات    حملات التوعیة وتجلّى ھذا في  .  لتحقیق ھذا الھدف   وتنسیقا بینھما

التي    الصور النمطیة للمرأة والفتاة  لإزالةالمحاولات العدیدة  كما في    ،الابلاغ عنھوسبل  ضرورة  على العائلة والمجتمع، وعلى  
على النوع   ومناھضة التمییز والعنف القائم  على ادماج مفاھیم المساواة في العمل  كذلك، تجلتّ ھذه الجھود  .  تروّجھا وسائل الاعلام

، والتي لم یتبلور عدد وازالة الصور النمطیة للمرأة منھا  الاجتماعي الموجھ ضدّ النساء والفتیات في الكتب والمناھج المدرسیة
للدور الذي  للنھوض بالمرأة وبعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدني  الالیات الوطنیة    وبحكم وعي  . منھا على ارض الواقع

تمّ وضع العدید  لظھور وتفشي ھذه الآفة الاجتماعیة،  تلعبھ الاحكام التمییزیة في القوانین المرعیة الاجراء في خلق البیئة المؤاتیة  
.  كثفّت حملات المناصرة لتبنیھا من قبل السلطات المختصةوت  ھذا التمییز في القانونمن مسودات مشاریع القوانین الھادفة الى ازالة  

على    بالإضافة العمل  شكّل  ھذا،  الاستراتیجیات  مناالى  العدید من  أھداف  من  أساسیا  ھدفاَ  والفتیات،  النساء  العنف ضدّ  ھضة 
 . الوطنیة للمرأة في لبنان وضعتھا الآلیاتوالخطط التي 

 
الا أن ھذه الجھود، على زخمھا وأھمیتھا، لم تفلح في تأمین الوقایة الفاعلة والحدّ من تفشي ظاھرة العنف ھذه بأنواعھا وأشكالھا  

 للإصلاح مقاربة شاملة    والافتقار الى  نافذةالالقوانین  بعض  اولھا استمرار التمییز في  .  سیة ثلاثالى عوامل اسا  اد ھذروم.  تلفةالمخ
في توفیر البیئة   ھذا العامل  ساھمولطالما  .  من حقوق الانسانانطلاقاً    القانوني الھادف الى ازالة ھذا التمییز وضمان تناسق القوانین

استراتیجیة وطنیة  مقاربة  فتقار الىالا  وثاني ھذه العوامل ھو  . ومبررة لھ  ھ،قافة متساھلة تجاھثوبناء  لممارسة ھذا العنف    المؤاتة
ظاھرة  جمیع الاسباب وراء  على ازالة  الارادة السیاسیة الجادة  القناعة وتعكس  و  ،تولي الوقایة كما العقاب الاھتمام اللازم  واحدة

تحدید واجبات ومسؤولیات كل  وتأمین الوقایة  العمل على    ةمأسس  عبر  وتفشّیھا في المجتمع اللبنانيالعنف ضدّ النساء والفتیات  
الاستمراریة  وتضمن  ،  لھا للقیام بمھامھا في ھذا المجال  ن الموارد اللازمةأمی، وتمن الاجھزة الحكومیة في بناء وتعزیز ھذه الوقایة

المقاربة الاستراتیجیة ازدواجیة في العمل وبعثرة    ھذهإذ لطالما نتج عن الافتقار الى  .  المراقبة والتقییم لمدى وحسن التنفیذعبر  
للوقت والمال ل  . للجھود وھدراً  المتوفرة  الموارد  الثالث في ضعف  العامل الاساسي  المدني ومأسسة تعاونھ مع  ویكمن  لمجتمع 

في مجال التوعیة على اسباب وتجلیات ھذا العنف ونتائجھ السلبیة على    بما یضمن فعالیة دوره  وزارات الدولة ومؤسساتھا العامة
العمل على    . الضحیة والعائلة والمجتمع العنف ھذه  الفاعلة من ظاھرة  الوقایة  الجادّ مع ھذه وبالتالي، یقتضي ضمان  التعاطي 

 . تحقیق الاھداف الاجرائیة التالیةالعوامل عبر 
 
   الاجرائي الاحكام  ):  Strategic objective (الاول  الھدف  ومتناسقة  شاملة  قانونیة  منظومة  الأطر  تتلاءمارساء     مع 

والفتیات تمكنھن من المشاركة الفاعّلة الدولیة وتكرس مساواة المرأة في القانون وتبني ثقافة مناھضة للعنف ضدّ النساء 
 .  في المجتمع

یظُھر الواقع التمییزي ضد المرأة في القوانین، الحاجة الى توفیر منظومة قانونیة متكاملة ومتناسقة الاحكام، ضامنة    
ثقافة اللاعنف بما یتیح للمرأة العیش  لمبدأ المساواة بین المواطنین والمواطنات في المجالین العام والخاص، وكفیلة ببناء وتعزیز 

ویقتضي العمل على تأمین ھذه .  بكرامتھا الانسانیة وبناء وتعزیز واستثمار طاقاتھا وامكاناتھا في خدمة العائلة والمجتمع والوطن
 : المنظومة

 روما حول المحكمة الجنائیة الدولیة،    ابرام لبنان للاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان التي لم یبرمھا بعد، بما فیھا اتفاقیة
 الى البرتوكولات الاختیاریة التي تتعلق بحقوق المرأة والانسان والطفل؛كما انضمامھ 

   إلغاء كافة أشكال  من اتفاقیة  )  ١(  ٢٩والمادة  )  ج، د، و،ز)(١(١٦والمادة  )  ٢(٩سحب الدولة اللبنانیة لتحفظاتھا عن المادة
 ؛ التمییز ضد المرأة

 عاھدات على القانون الوطنيمتضمین الدستور مبدأ علویة ال . 
 تضمین الدستور حظراً للتمییز على اساس الجنس والعرق والدین واللون وغیرھا من اسس التمییز؛ 
  تضمین الدستور حق الجماعات والفئات المتضررة بالطعن بدستوریة القوانین والممارسات مباشرة امام المجلس الدستوري

 ة غیر مباشرة عبر المحاكم؛او بصور
  من الدستور وما إذا كانت تحول دون تبني قانون احوال شخصیة مدني؛  ٩تفسیر المادة 
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   من قانون اصول المحاكمات المدنیة وانعكاسھا على مبدأ اولویة    ٢توضیح المجلس الدستوري وتفسیره الفقرة ب من المادة
 من قانون انشائھ؛  ١٨، وفي ضوء المادة )٢من المادة أ الفقرة (ما المعاھدات على القوانین الوطنیة في حال تعارضھ

  توضیح مدى امكانیة الطعن بدستوریة القوانین الصادرة قبل تاریخ انشاء المجلس الدستوري في ضوء ما نصّت علیھ المادة
 من قانون انشائھ؛  ١٩

 تمییز یغطي ویجرم جمیع انواع العنف ضدّ وضع وتبني قانون اساسي شامل للقضاء على جمیع اشكال وانواع العنف وال
 النساء والفتیات في المجالین العام والخاص؛ 

  وضع وتبني قانون احوال شخصیة مدني مع الابقاء على قوانین احوال شخصیة اختیاریة للطوائف حفاظاً على حریة المعتقد
 التي كرسھا الدستور في المادة التاسعة منھ؛

 التمیی القوانین  جمیع  والنازحات، تعدیل  واللاجئات،  المھاجرات،  العاملات  فیھن  بمن  النساء  من  الفئات  جمیع  بحق  زیة 
 والسجینات، وغیرھن من الفئات المھمشة، وضحایا مختلف انواع الاستغلال، بما فیھ الاستغلال الجنسي؛

  وضع القوانین والسیاسات التي تسھّل وصول المرأة الى مراكز صنع القرار ومشاركتھا فیھ؛ 
 في احقاق التغییر المنشود او تكریس الواقع أثرھانین المتعلقة بالمرأة وتحدید ااجراء دراسات وابحاث ترصد تنفیذ القو . 

 
 تعزیز الوقایة من العنف ضد النساء والفتیات عبر التكامل والتنسیق في عمل المؤسسات :  الھدف الاجرائي الثاني

 الحكومیة 
، اما مباشرة او بشكل غیر  في لبنان  اھتمت معظم القوانین والتشریعات التي ترعى موضوع العنف ضد النساء والفتیات 

وقد اھملت  . ایة المرأة وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسريمباشر بالعقاب، كقانون العقوبات، او بالحمایة والعقاب كقانون حم 
ھذه القوانین الشق الوقائي في التعاطي مع ھذه الظاھرة، ودور مختلف المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة في نشر التوعیة  

ت ومنظمات  الوزارا  جھھاالصعوبات التي توا  التجربة  بینت  و.  المجتمعیة حول مخاطر العنف ضد النساء والفتیات وتداعیاتھ
وغیاب مأسسة  ذا العمل الى الھ  بسبب افتقار،  بناء وتعزیز الوقایةتحقیق النتائج المرجوة في مجال    والتي تعیق،  المجتمع المدني

تضمین قانون القضاء على العنف ضد النساء والفتیات  :  لذا یقتضي العمل على  ،المؤسسات الحكومیة  التكامل والتنسیق في عمل
تلزم   اختصاصھوزارات واحكاما  في مجال  العمل، كل  الدولة على  الدولة  (  مؤسسات  العالي، ووزارة  والتعلیم  التربیة  وزارة 

الاجتماعیة، ووزارة الداخلیة والبلدیات،  لشؤون المرأة، ووزارة الاعلام، ووزارة الثقافة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون  
، على التوعیة حول العنف ضدّ النساء والفتیات  . ...)ووزارة الاقتصاد، ووزارة السیاحة، والھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة

 : عبرومخاطره 
    والھیئة الوطنیة لحقوق الانسانخلق جھاز خاص داخل وزارة الدولة لشؤون المرأة تتمثل فیھ الآلیات الوطنیة لشؤون المرأة  

النساء  العنف ضدّ  بمكافحة ظاھرة  المتعلقة  التوعیة  مجال  في  التعاون  ومراقبة  لتتبع  الوزارات  بین  التنسیق  بمھام  یقوم 
 التجارب؛والاستفادة من  للإنجازاتالتقییم الدوري والفتیات، واقتراح سبل تحسین الاداء على ضوء 

    لتعزیز دور المؤسسات الدینیة والقیادات الروحیة من جھة اخرىالسلطات الحكومیة من جھة والاجھزة وتعاون وثیق بین ،
خاصة في اوساط    واثاره السلبیة على العائلة والمجتمع  النساء والفتیاتضدّ في عملیة التوعیة على مخاطر العنف    الاخیرة

 الشباب المقبل على الزواج؛ 
 ؛ والعمل على اقتلاعھا أو الحدّ من أثرھا  اب العنف ضد النساء والفتیاتوضع السیاسات العامة التي تستھدف اسب 
 العنف الاسري، وقانون الاتجار بالبشر وقانون  وضع واصدار المراسیم التنظیمیة لضمان تنفیذ القوانین وفي طلیعتھا قانون  

 الزامیة ومجانیة التعلیم الابتدائي؛ 
   تھدف إلى تعزیز ثقة المعنّفات بمقدمي   التي  حملات التوعیة  إطلاقالتعاون بین الوزارات المعنیة والمجتمع المدني في

 . نف التي یتعرضن لھاعخدمات الحمایة وتشجیعھن على الابلاغ عن حالات ال
 
 مدنى فاعل  مأسسة عملیة التوعیة والتمكین لضمان الوقایة من خلال مجتمع: الھدف الاجرائي الثالث 

التي تحول دون     العقبات  اھم  احدى  القانون  في  والفتیات وعدم معرفتھن بحقوقھن  النساء  لدى  القانونیة  الامیة  تشكل 
، بما فیھم مقدمي وتنسحب ھذه الامیة على نسب كبیرة من الرجال.  تصدیّھن للعنف الممارس بحقھّن في المجالین العام والخاص

من عادات وتقالید مجتمعیة قائمة على عقلیة ذكوریة، مترسخة لدى    المرأة والرجل  الذین یستوحون حقوق  انواعھا، الخدمات على  
ولطالما ساھمت ھذه الثقافة الذكوریة .  النساء كما الرجال، تضع المرأة في موقع دوني خاضع للرجل، ابا كان ام اخا او زوجا

یتعرضن   عمامتساھلة ومتسامحة تجاه العنف ومبررة لھ، وفي ردع المعنفات عن الابلاغ    والامیة القانونیة السائدة في تعزیز ثقافة
من ھنا تظھر أھمیة وكمّ العمل المطلوب للقضاء على نزعة التساھل والتسامح تجاه العنف ضدّ النساء والفتیات  .   لھ من عنف

فعالیة توفیر الدعم للمجتمع المدني وضمان تعاونھ وتنسیقھ مع  ویقتضي القیام بھذا العمل ب.  والاعذار المخففة لھ  وایجاد التبریرات
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الى تغییر العقلیات وتعدیل السلوك والمواقف  تھدف الاجھزة الرسمیة وباقي المعنیین لوضع وتنفیذ استراتیجیات وبرامج وخطط 
 :  تجاه العنف ضدّ النساء والفتیات عبر

  القوانین والنتائج السلبیة للتمییز ضدّ المرأة في القانون؛نشر الوعي بین النساء والرجال على مضامین 
 تغییر الثقافة الشعبیة من خلال برامج التوعیة والتعلیم والتدریب؛ 
  الشابات والتحذیر من مخاطر التسرب المدرسي؛  الشباب والتوعیة حول مضار الامیة بین 
 التوعیة على مفھوم التمییز العنصري ومضاره ومخاطره؛ 
  إطلاق حملات وطنیة تعرض لمختلف انواع العنف ضد النساء والفتیات واسبابھا واثارھا على الفرد والعائلة والمجتمع

 والتنمیة البشریة والاقتصادیة؛
 ات في مجال تقدیم خدمات الحمایة والاستجابة للمعنفات على مفاھیم النوع الاجتماعي والعنف  / اعداد دورات توعیة للعاملین

 ؛ بما فیھم الجیش، والامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك والشرطة البلدیة على اساسھالممارس 
 ن الیومیة؛ / إعداد دورات تدریب لعنصر الشباب على الحل السلمي للنزاعات في حیاتھم 
   ة ونشر الخبر حولھ؛ ت في مجال الاعلام على كیفیة التعاطي مع موضوع العنف ضد المرأ/ إعداد دورات تدریب للعاملین 
  في الاعلام؛ والرجل ازالة الصور النمطیة للمرأة 
  انشاء جھاز من الاختصاصیین لرصد مدى التزام المؤسسات الاعلامیة بازالة الصور النمطیة للمرأة في الاعلام؛ 
  برامج ومسلسلات اذاعیة وتلفزیونیة تعالج ظاھرة العنف ضد النساء والفتیات؛ اعداد 
  العنف القائم على النوع الاجتماعي ضدّ النساء والفتیات؛  وتدریب للقضاة والمحامین حول وتنفیذ برامج توعیةاعداد 
   دراسات وابحاث تقیّم الاسالیب والمنھجیة المعتمدة في انشطة التوعیة، وتدرس اثرھا في تحقیق الاھداف المرجوة، وتقترح

 . السبل لزیادة فعالیتھا
 

 حمایة شاملة وفعاّلة للمرأة المعنفة تتیح لھا العیش بكرامة حیاة خالیة من العنف او التھدید بھ: ثانيالھدف الاستراتیجي ال
شكّل افتقار القوانین اللبنانیة الى النصّ على اجراءات حمایة للنساء والفتیات المعنفات محور اھتمام الاطراف الناشطة   

فت جھود منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع بعض وزارات ومؤسسات  في مناھضة ھذا العنف منذ مطلع ھذا القرن، وتكّث 
من   ٪٨٠الدولة على وضع مسودة مشروع قانون یحمي المرأة والفتاة من العنف الاسري الذي أظھرت الدراسات انھ یشكّل  

والفتیات النساء  الممارس ضد  العنف  اصدار.  حالات  في  المكثفّة  المناصرة  نجاح جھود  ان  ٢٠١٤/  ٢٩٣القانون    ورغم  الا   ،
صوصیة العنف الممارس ضدّ النساء والفتیات، أسھمت في تغییب خالتعدیلات التي أدخلت على مسودة القانون بدءاً بتغییر عنوانھ،  

 وأضعفت امكانیة تأمین الحمایة المطلوبة، خاصة في ظلّ عدم تأمین الموارد واستصدار المراسیم المطلوبة لضمان حسن التنفیذ
الى ھذا، وفي حین ھدف ھذا القانون الى حمایة افراد الاسرة، ذكوراً واناثاً من العنف الاسري، لم یقدمّ  بالإضافة. القانون لأحكام

 او عمل مختلف المحاكم  مقاربة شاملة لھذا العنف تحیط بمختلف الاجراءات المطلوبة للتعاطي معھ، ولم یضمن تناسق القوانین
تالي جاءت اجراءات الحمایة من ھذا النوع من العنف مجتزأة وغیر شاملة لجمیع الاناث اللواتي تعانین من  وبال.  في ھذا المجال

اما الوقایة والحمایة من باقي اشكال وانواع العنف  .  المنزل الاسري كالعاملات في الخدمة المنزلیة  إطارالعنف الممارس ضمن  
النساء والفتیات فلا زالت تنتظر ت القوانین المطروحة حول التحرش الجنسي  الممارس ضدّ  النواب لبعض مشاریع  بني مجلس 

ویشیر ھذا الواقع الى ضرورة تبني       . الى ھذا، تعاني المعنفات من تعقید وكلفة اجراءات التقاضي  بالإضافة . وزواج القصّر
  السریعة والفعّالة للمعنفات  الحمایة  ویؤمنضدّ النساء والفتیات  اشكال العنف الممارس  وجمیع انواع    مقانون اساسي وشامل یجرّ 

 . والحمایةالجنائیة  ، وسھولة الوصول الى العدالةعلى جمیع الصعد والمستویات
 

 الاول الاجرائي  الممارست:  الھدف  العنف  اشكال وانواع  قانوني لجمیع  النساء والفتیات    جریم  الحمایة ضدّ  یضمن 
 مرتكبیھشكّل قوة رادعة لوی ھنل والشاملة الكاملة

تعاني مقاربة موضوع الحمایة في التشریعات من كونھا مقاربة مجتزأة تفتقر الى تعریف وتحدید واضح للجرم والعقاب   
نھن على  أو تمیّز ضدّ فئات م/ الموازي لھ، او تعالج بعض اشكال وانواع العنف ضدّ النساء والفتیات وتغفل غیرھا، أو تستثني، و

المھاجرات    العاملات  اساس الوضعیة العائلیة او اللغة أو العرق أو الجنسیة أو السن أو الإعاقة أو الدین او المھنة، وبخاصة فئات
النساءھذه المقاربة  أثبتت التجربة ضعف  و.  واللاجئات والنازحات ختلف اشكالھ مب  في تأمین الحمایة المرجوة من العنف ضدّ 

وساھم ھذا الواقع في تكریس القناعة لدى جمیع الاطراف المعنیة بالحاجة .   ضعفھا في الحدّ من انتشار ھذه الظاھرة، كما  وانواعھ
للمعنفات عبر    الى والكاملة والمتكاملة  الشاملة  الحمایة  اشكالضمان  الفعّالة من جمیع  الحمایة  وانواع ھذا   قانون شامل یؤمن 

   : علىنون الاساسي والشامل القا نصّ لذا من الضروري ان ی. العنف
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 وعن العلاقة التي   تجریم جمیع انواع واشكال العنف الممارس ضد النساء والفتیات بغض النظر عن مكان ارتكاب العنف
 تربط الجاني بالضحیة

 محددة وواضحة لحمایة النساء والفتیات ضحایا العنف؛ اتوضع آلی 
 فرض العقوبات الصارمة والموازیة للجرم المرتكب، مع حظر الوساطة والاستثناءات وتخفیف العقوبة تحت اي عذر 
  عكس  شرط ان لا تن الى العقوبات البدیلة في بعض حالات العنف الاسري حفاظا على سلامة العائلة اللجوء بإمكانیةالسماح

 .  انتقاصاً من حجم الجرم
 الجاني بالتعویض العادل على الضحیة،   إلزام 
 العنیفالجاني بالخضوع لدورات اعادة تأھیل للحد من احتمال تكرار العمل   إلزام،  
  العنیفتشدید العقوبة في حال تكرار العمل،  
   الدولة أو داخل مؤسساتھا أو من قبل موظفیھا أو عندما تتغاضى   بإسممن قبل شخص معنوي، أو    العنف الممارستجریم

 ، عنھ
   أنواعھا،تجریم العنف الممارس من قبل مقدمي خدمات الاستجابة او الحمایة على 
   تكرّیس حق المرأة المعنفة برفع دعوى ضد الافراد او الھیئات الحكومیة او غیر الحكومیة لتلكؤھا في القیام بواجباتھا لمنع

   ،ف عنھا او التغاضي عن خرق اجراءات الحمایة من قبل المعنفالعن
 وضع شروط واضحة وصریحة لتحدید الحالات التي لا یجوز فیھا ترحیل اي من المعنفات غیر اللبنانیات من النازحات او 

  ،اللاجئات او المھاجرات او غیرھا من الفئات المھمشة
 اللبنانیات من غیر  المعنفات  اي من  او  حظر اخضاع  المھمشة   النازحات  الفئات  او غیرھا من  المھاجرات  او  اللاجئات 

  ،عقابیة تتصل بوضعھا الخاص بالھجرة لدى تبلیغھا عن العنف اللاحق بھا لإجراءات
   إنشاء محكمة خاصة للنظر في قضایا العنف الاسري والعنف ضد المرأة لضمان الاسراع في البت بھذه القضایا وفي اتخاذ

 ،مایة لضمان سلامة المعنفة ومن قد تشملھم اجراءات الحمایة من باقي افراد الاسرةاجراءات الح
  عمل القضاء وقوى الامناستقلالیة واحترام تعزیز  
   عدم اسقاط دعوى الحق العام لدى اسقاط المعنفة حقھا الشخصي لتفادي افلات الجاني من العقاب والحدّ من القوة الرادعة

   ،للقانون
  صندوق خاص لمساعدة المرأة المعنفة وتخصیص الموارد اللازمة لھانشاء ، 
   والنظر في كلفة عدم الاستجابة القانونیة للعنف الواقع على المرأة  حول التكلفة الاقتصادیة للعنف ضد المرأة  إجراء دراسات

   . ونشرھا بشكل واسع
 

 الثاني الاجرائي  اجراءات    : الھدف  واضحة  اعتماد  وتقاضي  والفتیات تحقیق  للنساء  وفعاّلة  سریعة  حمایة  تؤمن 
 المعنفات 

والتقاضيل  التحقیق  اجراءات  تعقید  المعنفات    ،طالما شكّل  ثقة  الجنائیة    بإمكانیةوعدم  العدالة  الى  بسھولة، وصولھن 
بالمعاییر  لتزام  لالذا یصبح من الضروري    .  للممارسات العنفیةحاجزا امام التماسھن لھذه العدالة لردع الجناة والحدّ من تعرضھن  

لحمایة  على ا  ھنحصولوصول المعنفات الى العدالة والتحقیق والتقاضي التي تسھّل  اجراءات  الدولیة في وضع الیات التدبیر و
   : یتمّ العمل علىوبالتالي، یجب ان . ن ھذه الخدماتوتبني وتعزز ثقتھن بالمؤسسات التي تؤمّ  ،الفعّالة
   الجنائیة بالسرعة العدالة  الى  للمعنفة وتسھّل وصولھا  الحقوق الانسانیة  وضع وتطویر اجراءات تحقیق وتقاضي تحترم 

 ،المطلوبة
 عبر تفعیل   من اتخاذ القرارات المستنیرة ینھاتمكبحقوقھا اثناء المحاكمة ل  ھاوتعریفللمعنفة  توفیر استشارات قانونیة مجانیة

   ،المعونة القضائیة
  عدم تحمیل المعنفة عبء العدالة ان لجھة الاثبات او كلفة التقاضي، 
   أو دعم / مترجم او لغة غیر لفظیة، مساعدة اجتماعیة و(مراعاة الحاجات الخاصة للمعنفة خلال عملیات التحقیق والتقاضي

 ،...)للنساء الخنفسي، غرف صدیقة 
   بالحصول على نسخ من الادلة المعنفة  الطبیة واحترام حق  الادلة  المماطلة في جمع  الطبي وعدم  الكشف  تأمین مجانیة 

 ،الجنائیة التي تثبت تعرضھا للاعتداء
 ضمان سریة التحقیق والاجراءات القضائیة والمحاكمات لاسیما في قضایا التحرش والاغتصاب،   
 ھود والمبلغّین عن احداث العنفتأمین حمایة الش، 
 ضمان سرعة البت في حالات العنف لاستصدار قرارات الحمایة والابعاد ، 
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 البت في جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي التحقیق وعدم التدخل في عمل القضاء وقوى الامن لدى  الفعلي لضمان  ال
    ،الموجھ ضد المرأة

   عبر وضع وتطویر الیات التعاون والتنسیق بین القضاء والقوى الموكلة انفاذ القانون والاحكام  متابعة تنفیذ الاحكام القضائیة
   ،القضائیة، ومع الجھات الحكومیة ومؤسسات المجتمع المدني المعنیة

  مسؤولیة مشتركة بین ، واعادة النظر بنظام المعونة القضائیة وجعلھ  وضمان استدامتھا  تأمین المعونة القضائیة للمعنفّات
 ،الحكومة ونقابة المحامین، وادماج منظور النوع الاجتماعي فیھ ومعالجة العوائق التي تحدّ من فعالیتھ

   الاستفادة  ضمان استفادة ضحایا الاتجار بالبشر والنازحات واللاجئات والعاملات المھاجرات ممن قد لا یستوفین شرطي
 ،)الاقامة الدائمة، والمعاملة بالمثل( القضائیةمن برنامج المعونة 

 أو اشرافھم الفعلي على اداء  / على تقدیم خدماتھم لبرنامج المعونة القضائیة و  ات/ المتمرسین  والمحامیات  تشجیع المحامین
   ،ات/ المتدرجینوالمحامیات المحامین 

 للمحامین وتدریب  توعیة  النوع   ات/ المشاركین  ات/ المتدرجین  والمحامیات  دورات  على  القضائیة  المعونة  برنامج  في 
   ،الاجتماعي وكیفیة التعاطي مع قضایا العنف الناجم عنھ

   رغبة اضي بھدف الحد من النزعة الى التقلیل من اھمیة الجرم وقلاطراف المعنیة بجمیع مراحل عملیة التاتدریب وتوعیة  
   ،شكوىالمضي بالفي المعنفة 

  المعونة القضائیةبرنامج الموارد المالیة اللازمة لضمان استدامة تأمین، 
 حاجات لنظام المعونة القضائیة للمعنفات ولتقییم  إجراء دراسات للتكلفة الاقتصادیة لبرامج المعونة القضائیة 
  القیام بمھام المعونة القضائیة للمعنفات  ات/ المكلفین والمحامیات المحامین لأداءاجراء تقییم دوري . 

 
 مراكز تقدیم الخدمات للمعنفات  وضمان مراعاتھا للمعاییر الدولیة تأمین : الھدف الاجرائي الثالث 

یقتضي تأمین الحمایة الفعّالة للمعنفات توفر العدد الكافي من مراكز تقدیم الخدمات المجھّزة والمستوفیة لشروط الجودة  
العلمیة والمھنیة   الشروط  التي تستوفي  البشریة  الموارد  توفیر  یقتضي  بنوعیة والامان، كما  المعنفات  ثقة  بناء  في  التي تساھم 

التماسھن ھذه الخدمات  لأنواعة تعرضھن  المقدمة وبعدم امكانی  الخدمات لذا یقتضي العمل على تحقیق .  اخرى من الاذى لدى 
   : التالي
 لاستقبال الحالات الطارئة كما لاستقبال الناجیات لفترات متوسطة تتوفر فیھا الحمایة والسریة  منازل آمنة  / ملاجئر  یتوف

 ،وضمان مقدرتھا على تلبیة الحاجات  مختلف المناطق ونفسیة فيومراكز رعایة صحیة وطویلة الأمد 
 راعاة مراكز تقدیم الخدمات للمعاییر الدولیة وللاحتیاجات الخاصة للمعنفات ذوات الاعاقة وللحاجات المناطقیةم ، 
 ویر وتحدیث دوري لمراكز تقدیم الخدمات على انواعھا  تط 
 داخل المستشفیات الحكومیة والخاصة في مختلف المناطق لتلقي حالات العنف وبخاصة حالات )  الطوارئكقسم  ( مراكز

 ،الاغتصاب
 مراقبة دوریة لمراكز تقدیم الخدمات لضمان التزامھا بمعاییر الجودة،   
  الخدمات للمعنفات واماكن تواجدھادلیل حول مراكز،  
 لائحة بالشروط والمعاییر العلمیة والتقنیة والمھارات الاساسیة للعمل في مجال تقدیم مختلف الخدمات،  
 اعداداً وافیة من المساعدات الاجتماعیات المدربات في مختلف المناطق اللبنانیة، 
  ف مجالات عملھممقدمي الخدمات على اختلا لأداءمعاییر للتقییم الدوري، 
 توفیر الموارد المادیة والبشریة والتقنیة لضمان حسن سیر العمل في مراكز تقدیم الخدمات للمعنفات، 
  نظام احالة وطني والبروتوكولات المرافقة لھ واجراءات تشغیلیة موحدةوضع ، 
 لى الوصول الى ھذه الخدمات  ضحایا العنف ع  / إجراء بحوث ودراسات حول الخدمات المقدمة وجودتھا وقدرة الناجیات

 . ودراسة التكلفة الاقتصادیة لھا
 
 
 

 او المعرضات للعنفالنساء والفتیات المعنفات لاحتیاجات استجابة سریعة وذات جودة : الھدف الاستراتیجي الثالث
یمكن    ان تؤ  لإجراءاتلا  القانون  في  النتائجالحمایة  الى  استجابة    دي  تأمین خدمات  تترافق مع  لم  ما  فعلیة المرجوة 
، ومع عمل  الى التعاطي السریع والفعّال مع اوضاعھن  تھنتلبي حاجتحترم الحقوق الانسانیة للمعنفات، و  سریعة وذات جودةو

لاجتماعیة ووزارة  وزارة الشؤون افي حین قامت  و.  جادّ لمساعدتھن في اعادة الاندماج في المجتمع ولعب دورھن الفاعل فیھ
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ا مباشرة او  ام  ،والتمكین للمعنفات  الاستجابةخدمات  مختلف انواع  بتقدیم    والمدیریة العامة لقوى الامن الداخلي   الصحة العامة
وبالتالي، بقیت  .  بقي القسط الاكبر من العمل على تقدیم ھذه الخدمات من نصیب الاخیرة،  مجتمع مدنيعبر التعاقد مع منظمات  

وتاً  ا تفھذا  ولقد انعكس  .  توفر الموارد على انواعھارھن  والتمكین الاجتماعي والاقتصادي  دیم خدمات الاستجابة والحمایة  عملیة تق
دى مراعاة المراكز  المراقبة الدوریة لمإجراء  امكانیة  على  و،  وفي تلبیة حاجات المناطق  لھذه الخدماتالجغرافیة  التغطیة    في

لمقدمي ھذه  دوریة  تدریب واعادة تأھیلامكانیة اجراء دورات    كما على   شروط الجودة المطلوبة،ل  الخدمات ومقدموھا  التي تقدم
   . أو استعداد مؤسسات الدولة واجھزتھا المعنیة بتوفیر الاستجابة والحمایة المطلوبة/ ، وعلى ثقة المعنفات بمقدرة والخدمات

 
وتلبیتھا    حمایة والاستجابة السریعة والفعّالة على الصعید الوطنيلتأمین خدمات الالفاعل  التخطیط  إذ لا یمكن رسم السیاسات وو

المناطق واماكن    لحاجات مختلف  المشكلة ومدى  تحدد حجم  العلمیة  والدراسات  البیانات  من  موثوقة  قاعدة  الى  الاستناد  دون 
الجاانتشارھا واسبابھا ونتائجھا العمل  الضروري  الد   د على، یصبح من  في  الحاصل  النقص  حصائیة  الابیانات  الراسات وسدّ 

لحاجات المعنفات من الضروري والاستجابة الفعلیة    ةالحمایتأمین  تحمّل مسؤولیاتھا في مجال  ولضمان قیام الدولة ب  . موثوقةال
 . العمل على تنفیذ الاھداف الاجرائیة الثلاث ادناه

 
 المرأة المعنفة الى الخدمات الامنیة والصحیة والنفسیةسھولة وصول :  الھدف الاجرائي الاول 

على  تأمین الخدمات الامنیة وخدمات    ي لالداخ  وقوى الامن  ووزارة الصحة العامة   وزارة الشؤون الاجتماعیة  عمل رغم   
لم      ،ھ، وبحكم ضعف الموارد الا ان  ،منظمات المجتمع المدنيمع  او عبر التعاون    ةمباشرالرعایة الصحیة والنفسیة للمعنفات،  

تعاطي بعض مقدمي الخدمات بالمعاییر المطلوبة في الولم یكن ھناك ضمانة حول مدى التزام  موازیة للحاجات،  تكن ھذه الخدمات  
والتي طالما خاصة،    والنفسیة  ،الصحیة  الرعایةكلفة  مع المعنفات، اضافة الى الضعف في امكانیة ضمان مجانیة كامل الخدمات ك

وتسھیل وصول المرأة المعنفة الى ھذه  اجراءات الحمایة والاحالة    تفعیلیتطلب    لذلك،.  المعنفةلمرأة  المادیة لقدرات  التخطت  
   : عمل الجھات الرسمیة المعنیة علىالخدمات 

   وعلى الاحترام الكامل للحقوق الانسانیة    حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي  مبادئخدمات استجابة وحمایة قائمة على
اساس العرق او الجنسیة أو الانتماء الدیني او السیاسي، أو الاعاقة الجسدیة او العقلیة، او    التمییز على  انتفاء  -ز،للمعنفة

 ،في تقدیم خدمات الاستجابة والحمایة السن
 واتخاذ قرار ادارة حیاتھا والامان احترام كامل لحق المعنفة بالخصوصیة والسریة والحصول على المعلومات ، 
 ماعیة للمعنفة والبناء على الجوانب الایجابیة منھااحترام الخلفیة الثقافیة والاجت ، 
  مي الخدمات مع المعنفةمقدتعامل جمیع ضمان مھنیة وانسانیة،  
 ضمان عدم تعرض المعنفة لأي أذى ثانوي او أي نوع من الاستغلال من قبل مقدمي الخدمات،- 
  لتقییم الدوريلللخصائص العلمیة والمھارات الاساسیة وخضوع ادائھم ضمان امتلاك مقدمي الخدمات، 
 للعاملین دوري  وتدریب  قدرات  وات  / بناء  القضائیة  والاحكام  القانون  احكام  انفاذ  الحمایة  على  خدمات  تقدیم  مجال  في 

  ،والاستجابة لضمان جودتھا
   وتأمین التدریب اللازم لھن وتوزیعھن على   اتالمساعدات الاجتماعیزیادة العناصر النسائیة في قوى الامن الداخلي وتأمین

  ،المخافر في مختلف المناطق اللبنانیة
   عنف لقوى الامن  الالتبلیغ عن حالة  حول آلیات  ضحایا العنف  المعلومات الكافیة لمقدمي الرعایة الصحیة  أھمیة أن یوفر

 ،ولقرارھنوتوفیر الدعم لھن الداخلي 
 وارقام الخطوط الساخنة التي تتلقى الشكاوى على مدار الساعة،   أماكن توفر الخدمات ونوعھادلیل مبسّط یعددّ  تعمیم  وضع و  

ً  على ان یتمّ   ، تحدیثھ دوریا
  اتلمعنفلاستشارات وخدمات قانونیة تأمین ، 
 تمدار  صا اداریة  بذكرة  المعنیین  المرأة  لزم  التعامل مع  السجنخلال  والفتاة  حسن  المسؤولیة  التحقیق وفي  ، تحت طائلة 

  ،تنفیذالسن مدى الالتزام وح المراقبة الدوریة للتأكد منو
  المعنفات لأسرتقدیم الدعم والتوعیة، 
 تدریب مقدمي الخدمات على التعاطي مع المعنفات في ایام السلم والنزاعات وما بعد النزاع . 
 

 للمعنفات تمكین فاعل : الھدف الاجرائي الثاني 
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اعادة    في وجھ  للعنف وعقبة   التصدي  على  لمقدرتھا  اضعاف  عامل  المعنفة  للمرأة  المادیة  الاستقلالیة  غیاب  یشكل 
اجتماعیاً واقتصادیاً حجر اساس في مساعدتھا   لذلك یشكل تمكین المرأة المعنفة.  انخراطھا في المجتمع ولعب دورھا الفاعل فیھ

   : لمرأةالفاعل ل  تمكینالویقتضي .  واتخاذ القرارات الواعیة لادارة حیاتھا والانخراط في المجتمعستعادة حیاتھا الطبیعیة على ا
 خلق فرص عملوالتعاون مع القطاع الخاص ل على تشجیع الاستثمار عمل اجھزة الدولة ، 
 اعداد دورات محو امیة والامیة الالكترونیة والقانونیة بحسب حاجات المعنفات،  
  للمعنفات دورات تدریب مھني وتطویر مھاراتاعداد ، 
 تحدید لنوعیة المھن المطلوبة عبر التعاون بین الجھات الحكومیة والقطاعین الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني،  
   على ادارة الاعمال وتأمین القروض المیسرة لھن  توفیر التدریبدعم المعنفات الراغبات بافتتاح مؤسساتھن الخاصة عبر، 
   تعاون وتنسیق بین القطاعین العام والخاص وجمعیة المصارف والمجتمع المدني والجھات الداعمة لتأمین الموارد المادیة

 . جھود تمكین المرأة لإنجاحوالبشریة والتقنیة 
 
 السیاسات ووضع الخطط لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات توفیر الارضیة العلمیة لرسم  : الھدف الاجرائي الثالث 

والخطط والبرامج على    والاستراتیجیاتبناء السیاسات    والفتیات  لمناھضة العنف ضدّ النساءالفاعل  یتطلب التخطیط    
ھذه الاحصاءات وقلة  وفي ضوء افتقار لبنان الى  .  موثوقة حول اسبابھ الفعلیة وتجلیاتھ واماكن تركزهدراسات واحصاءات علمیة  

واماكن  الدراسات   وانواعھا  واشكالھا  المشكلة  حجم  تحدید  في  تساھم  ككل،  للمجتمع  ممثلة  وطنیة  عینات  تعتمد  التي  المیدانیة 
یقتضي البناء على، وتطویر    ،وبحكم الصعوبة التي طالما اعترت عملیة جمع الاحصاءات الوطنیة حول ھذه الظاھرة،  انتشارھا

انجازه  تمّ  للمعلومات    ما  بنك وطني  نواة  لخلق  المدني  المجتمع  الداخلي وبعض منظمات  الامن  لقوى  العامة  المدیریة  قبل  من 
یتطلب انجاح    . ات  / یكون مرجعاً لصناع القرار والباحثین  المفصّلة حول العنف ضدّ النساء والفتیات بمختلف انواعھ واشكالھ،

 :  العمل على مناھضة ھذه الظاھرة العمل على
 

 جمع الاحصاءات الموثوقة حول حالات العنف  -١
 ة،غرافیة ذات الصلة الحد الأدنى من الأسئلة المتعلقة بالعنف ضد المرأة والفتامسوحات السكان والمسوحات الدیم تضمین 
  التوثیق والمعلومات الإداریة التي یوفرھا مقدمي الخدماتتطویر، 
 لاحصاء  امن قبل قوى الامن الداخلي بالتعاون مع مدیریة  )  استمارة شكوى(استمارة الكترونیة موحدة ومفصّلة    وضع نموذج

 ،المركزي والجمعیات الناشطة في مجال تقدیم خدمات الحمایة والاستجابة
  وحدة لدى تلقیھم شكوى جمیع مقدمي خدمات الحمایة والاستجابة والرعایة على انواعھا باعتماد وتعبئة الاستمارة الم   إلزام

 ،نسخ من ھذه الاستمارات شھریا لدى قوى الامن الداخلي بإیداععنف ضد النساء والفتیات والزامھم 
 عھا على المتغیرات الاساسیة وضمان سریة المعلومات تطویر البرنامج المعلوماتي لتوثیق ھذه المعلومات وتصنیفھا وتوزی

 ،وعدم امكانیة خرقھا
   لتشكل معلومات احصائیة ،  الامن الداخلي مع مدیریة الاحصاء المركزي في جمع وتنقیح وتوحید ھذه المعلوماتتعاون قوى

وطنیة حول ظاھرة العنف ضد النساء والفتیات، وتستفید منھا قوى الامن والمعنیین في تتبع حالات تكرار الجناة لاعتداءاتھم،  
 ، ذه الظاھرةوتشكّل قاعدة لوضع السیاسات والخطط لمكافحة ھ

  إجراء إحصاء دوري لمراكز تقدیم مختلف الخدمات للمعنفات وانواعھا وتوزعھا الجغرافي، بما في ذلك القدرة الاستیعابیة
 الإحصاءات، لمراكز الایواء الآمن وتوزعھا الجغرافي بالنسبة لعدد السكان، مع تحدیث دوري لھذه 

 م تنفیذه منھااحصاء سنوي لعدد قرارات الحمایة والابعاد وما ت ، 
 احصاء سنوي لعدد العناصر النسائیة اللواتي دخلن السلك الامني والعسكري، 
 احصاء سنوي حول جرائم قتل النساء ونوع الجریمة، 
 وضع مؤشرات لقیاس التغیرات في الثقافة والمواقف المجتمعیة من العنف الممارس ضدّ النساء والفتیات ، 
 مانحة في البرامج والانشطة التي تنفذھا الاطراف المحلیة والدولیةجمع معلومات حول مساھمة الجھات ال ، 
 عدد اللواتي باشرن بالعمل/ لعدد المعنفات اللواتي خضعن لدورات تمكین اقتصادي سنوي إحصاء . 

 
   اجراء الدراسات والابحاث العلمیة -٢
   دراسات وابحاث علمیة لتحدید اسباب العنف    لإجراءتعاون مؤسسات الدولة مع مراكز الابحاث ومنظمات المجتمع المدني

 ،تشّكل اساسا لوضع السیاسات والبرامج والخطط) على الصعیدین الوطني والمحلي(ضد النساء والفتیات 
 وتحدیثھا دوریاً ونشر نتائجھا والتوعیة بشأنھا اجراء دراسة علمیة حول التكلفة الاقتصادیة والاجتماعیة للعنف ، 
 اجراء دراسات لتحدید حاجات السوق للمھن التي یمكن للنساء المعنفات القیام بھا بالتعاون مع القطاعین الخاص والعام  ، 
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 اجراء دراسات تقییم لحملات التوعیة ومدى فعالیتھا في تحقیق اھدافھا، 
  لدورات التدریب التي تخضع لھا المعنفاتاجراء دراسات تقییمیة ، 
 ات في مجال تقدیم الخدمات على انواعھا للمعنفات للرقابة واعادة التأھیل/ اجراء دراسات حول مدى خضوع العاملین، 
 السیاحیة المؤسسات  العمل وفي  اماكن  الجنسي في  الوظیفي والتحرش  العنف  وفي الأماكن   اجراء دراسات علمیة حول 

   ،العامة
 تحدیث الدراسات حول التمییز ضدّ المرأة في القوانین اللبنانیة، 
  اعداد تقریر وطني لواقع العنف ضدّ النساء والفتیات في لبنان)VAW and  Gender Profile  (یتم تحدیثھ كل سنتین ، 
 اجراء دراسات لتقییم عمل القضاء والمحاكم في مجال العنف ضدّ النساء والفتیات ، 
 القیام بمھام    لأداءیم وتحدید حاجات المعنفات لنظام المعونة القضائیة، وتقییم دوري  اجراء دراسة تقی المحامین المكلفین 

 . المعونة القضائیة للمعنفات
 
 



 

  

 
 
 
 

الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضد المرأة والخطة الوطنیة لتنفیذھا بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة تم تطویر 
 الاجتماعیة لغربي آسیا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 الخطة الوطنیة لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضد النساء والفتیات في لبنان 
)٢٠٢١ -٢٠١٩ (
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 لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات خطة العمل الوطنیة لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة 

 
الوطنیة   العمل  والفتیات  تبني خطة  النساء  العنف ضدّ  لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة  الألتنفیذ  إجرائیةالستراتیجیة  الاھداف  على  أھداف  تسعة  الى  التي طرحتھا    مقسمة 

ممكن أن یتم تنفیذھا خلال عامین من إقرارھا مما سیسمح بتحقیق الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة  وتتضمن الخطة الوطنیة جزء من الأنشطة التي من ال.  الاستراتیجیة الوطنیة
 .  العنف ضد النساء والفتیات

 
الا  . امل، وتوفر المواردھذه الخطة الوطنیة توفر العدید من العوامل التي یأتي في طلیعتھا التعاون والتنسیق بین جمیع الاطراف المعنیة، والعمل الدؤوب والمتك  ذویتطلب تنفی 

انیة تحقیق بعض اھدافھا ان لم یتمّ العمل على تخطیھا  ان ھناك العدید من المخاطر الموجودة او المحتملة التي قد تعترض تنفیذ بعض التدخلات التي تنصّ علیھا، وتھدد امك
عدم موافقة زعماء الطوائف على  ،  الأزمات السیاسیة التي قد تدفع بقضایا المرأة خارج سلم الأولویات الحكومیة،  بطء العملیة التشریعیة:  ومن ھذه المخاطر.  او الحدّ من أثرھا

نقص ، وعدم توفرالموارد المالیة اللازمة،  التعقیدات البیروقراطیة التي تعیق إعمال النصوص القانونیة،  لاطراف المعنیةضعف التجاوب من قبل بعض ا،  التعدیلات المقترحة
 . في بعض الاختصاصات المطلوبة

 
الانسانیة الكاملة والمتكاملة والمتساویة وغیر  وقایة فعالة للنساء والفتیات ضد مختلف انواع واشكال العنف تمكنھن من ممارسة حقوقھن : الھدف الاستراتیجي الاول

 المنقوصة
 

دّ النساء  ارساء منظومة قانونیة شاملة ومتناسقة الاحكام تتلاءم مع الأطر الدولیة وتكرس مساواة المرأة في القانون وتبني ثقافة مناھضة للعنف ض:  الھدف الاجرائي الاول
 . تمعوالفتیات تمكنھن من المشاركة الفاعّلة في المج

 
التخلص من الازدواجیة في العمل وتبعثر الجھود، تشكیل كتلة ضاغطة وفعاّلة موحدة الرسائل  خلال فترة تنفیذ الخطة الوطنیة، یتوقع أن ینتج عن تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي 

قوانین قائمة على مبادىء حقوق الانسان والمساواة تجسّد احترام  و والمطالب، وضمان حسن التنفیذ للاستراتیجیة عبر القیادة والمتابعة والتقییم الدوري بأسلوب تشاركي،
   . ثقافة التساھل مع التمییز والعنفلبنان لالتزاماتھ الدولیة وتؤمن الوقایة والحمایة القانونیة للنساء والفتیات على اختلاف فئاتھن، وتلغي 

 
I-  الاستراتیجیة الوطنیةالتدخلات المطلوبة لضمان حسن تنفیذ 

 : المخرجات
 
 آلیة واضحة ودائمة لإدارة ومتابعة العمل المشترك -
 اسلوب منھجي وتشاركي في العمل  -
 تحدید واضح لأولویات الاھتمام وسبل العمل علیھا  -
 التغییر حیث تدعو الحاجة تعزیز المقدرة على المتابعة، وعلى اجراء تقییم دوري لسبل العمل وجدواھا، وادخال   -
 

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
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ضد  "  انشاء   -١ العنف  لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة  تنفیذ  ومتابعة  ادارة  لجنة 
 : ات عن/ برئاسة وزارة الدولة لشؤون المرأة وعضویة ممثلین" النساء والفتیات

 وزارة الشؤون الاجتماعیة -
 الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة  -
 وزارة العدل  -
 قوى الامن الداخلي -
 ة عن لجنة المرأة النیابیة/ ممثل -
 ة عن لجنة حقوق الانسان النیابیة / ممثل -
 ة عن الھیئة الوطنیة لحقوق الانسان / ممثل -
 ة عن نقابة المحامین / ممثل -
عن    - یزید  لا  مدني  / ممثلین  ٥-٤ما  مجتمع  منظمات  مناھضة  ات عن  في  ناشطة 

 التمییز والعنف ضد النساء والفتیات والدفاع عن حقوق الانسان  
 : مھامھا -٢
 لعب دور ریادي في تنظیم وادارة العمل على تنفیذ الاھداف الاستراتیجیة  -
 متابعة العمل الذي یقوم بھ مختلف المعنیین    -
 دّ من فعالیة العملإجراء تقییم دوري لما تمّ انجازه وتحدید العقبات التي تح  -
 تقدیم اقتراحات لتفعیل عملیة التنفیذ ومناقشتھا مع الاطراف المعنیة  -
 اطلاق وادارة  -

 حملات التوعیة الشعبیة حول اثار التمییز في القوانین،   )أ    
 أو الضغط على صنّاع القرار / حملات المناصرة و) ب      

ومنظمات  المعنیة  الرسمیة  والمؤسسات  الوزارات  مع  والتنسیق  بالتعاون  وذلك 
 المجتمع المدني  

اجراء اتصالات دوریة مع الجھات الداعمة وخاصة تلك الناشطة في مجال مناھضة   -  
 العنف لتحدید الاولویات وترشید سیاسات الدعم 

 تشكیل اللجنة الاساسیة  -١
 نظام واضح لعملھا   -٢
بین   -٣ للعمل  واضح  توزیع 

التواصل  وسبل  اللجنة  اعضاء 
بتنفیذ  المعنیین  باقي  وبین  بینھم 

 خطة العمل الوطنیة
 

 ٣فترة اقصاھا  :  انشاء اللجنة  -١
اعتماد  تاریخ  من  أشھر 

 . الاستراتیجیة وخطة العمل
اللجنة  -٢ امتداد :  عمل  على 

 الفترة المحددة لتنفیذ خطة العمل

وزارة الدولة  -
 لشؤون المرأة

وزارة الشؤون   -
 الاجتماعیة

الھیئة الوطنیة  -
لشؤون المرأة 

 اللبنانیة

 
II-   التدخلات المطلوبة لتنزیھ القوانین النافذة من التمییز ضدّ النساء والفتیات 

 U:المخرجات
 
 المطلوبة للقوانین النافذة وإجماعھا علیھا مشاركة اكبر عدد ممكن من الجھات المعنیة في تحدید التعدیلات  -
 مسودات مشاریع تعدیل لكل من ھذه القوانین تتضمن الاصلاحات المطلوبة  -
 تبني مجلس النواب التعدیلات المطلوبة  -

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
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الوطنیة لمناھضة العنف ضد لجنة ادارة ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة "اطلاق   -١
ورشة تنزیھ جمیع القوانین النافذة من اي تمییز ضدّ المرأة،  "النساء والفتیات

تعتمد مقاربة شاملة تنطلق من حقوق الانسان، بالتعاون مع الوزارات المعنیة  
 . ومنظمات المجتمع المدني المعنیة بكل من ھذه القوانین

ة ومنظمات المجتمع المدني لتحدید  عقد ورش عمل مع الوزارات المعنی -٢
 ومناقشة التعدیلات المطلوبة في كل من القوانین والتأكد من شمولیتھا 

وضع المسودات النھائیة لمشاریع تعدیل كل من ھذه القوانین او تطویر ما توفر   -٣
  منھا 

ة الدولة لشؤون المرأة او الوزیر المختص  لمسودات مشاریع  / تبني وزیر -٤
 . القوانین  ھذه وطرحھا على مجلس الوزراء للبتّ فیھا واحالتھا الى مجلس النواب

 متابعة مسار مشاریع القوانین في مجلس النواب   -٥
 اقرار مجلس النواب أو مجلس الوزراء للتعدیلات المطلوبة -٦
 

توفر مسودات مشاریع   -١
للقوانین والمراسیم التالیة 

أة تكرّس مبدأ المساواة بین المر
 :  والرجل في الحقوق والواجبات

 قانون العقوبات   - 
 قانون الاتجار بالبشر   -
 قانون الجنسیة   -
 قانون العمل   -
 قانون الضمان الاجتماعي  -
 قانون التجارة والافلاس  -
 قانون اصول المحاكمات   -

 الجزائیة
 ١٩٦٢المرسوم الصادر عام  -

ات / الذي یرعى دخول الفنانین
 لبنان الى 

القوانین والمراسیم   - 
الاشتراعیة التي تحكم الوظیفة 

 في القطاع العام 
مشاریع   -٢ مسودات  عرض 

الوزراء  مجلس  على  القوانین 
مجلس  الى  واحالتھا  فیھا  وبتھّ 

 النواب
عدد مشاریع القوانین التي تمّ   -٣

قبل مجلس  تبنیھا واصدارھا من 
 . النواب

 
 
 
 

العمل  -١ ورش  خلال :  عقد 
تاریخ الاشھ من  الاولى  الست  ر 

الوطنیة  الاستراتیجیة  تبني 
النساء  ضدّ  العنف  لمناھضة 

 والفتیات 
لمشاریع   -٢ المسودات  وضع 

خلال فترة الستة أشھر :  القوانین
التي تلي الانتھاء من عقد ورش 

 العمل 
تبني مجلس النواب للتعدیلات   -٣

سنة  :  المطلوبة السنة (فترة 
تبني  تاریخ  من  الثانیة 

 . ) الاستراتیجیة
 

وزارة الدولة  -
 لشؤون المرأة

 وزارة العدل -
وزارة الشؤون  -

 الاجتماعیة
 وزارة العمل -
 وزارة الداخلیة -
 وزارة الاقتصاد  -
 وزارة المالیة -
 مجلس النواب  -
الھیئة الوطنیة  -

لشؤون المرأة 
 اللبنانیة

منظمات المجتمع   -
المدني الناشطة في 

مجال تنزیھ  
القوانین من 

التمییز ضدّ النساء  
 والفتیات 

 

 
III -  التدخلات المطلوبة لضمان التزام لبنان بالمواثیق الدولیة 

 U:المخرجات
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 تحالف واسع قادر على التأثیر   -
 مطالب ورسائل موحدة حول ضرورة وفاء لبنان بالتزاماتھ بالمواثیق الدولیة حول حقوق الانسان -
 بمنح الفئات المتضررة حق الطعن بدستوریة القوانبنمطالب موحدة  -
 تفسیر واضح لبعض مواد الدستور  -

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
اطلاق اللجنة لتحالف یعمل على حثّ الدولة اللبنانیة على تنفیذ التزاماتھا   -١

 : الدولیة حول حقوق الانسان عبر 
 تحفظاتھا عن اتفاقیة السیداوسحب جمیع   -
أو انضمامھا الى الاتفاقیات الدولیة حول حقوق الانسان / ابرامھا و -

 . والبروتوكولات العائدة لھا والتي لم تبرمھا بعد
 حظر التمییز على اساس الجنس وغیره من المعاییر صراحة في الدستور   -
امام المجلس الدستوري  اعطاء الفئات المتضررة حق الطعن بدستوریة القوانین  -

 مباشرة او عبر المحاكم  
العمل على استقطاب اكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني الناشطة في   -٢

مجال الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وتعزیز المواطنة للانضمام الى ھذا 
 التحالف 

ھ لجھة امكانیة من قانون انشائ ١٩المادة  الطلب الى المجلس الدستوري تفسیر -٣
 . الطعن بدستوریة القوانین الصادرة قبل تاریخ انشائھ

اطلاق حملات توعیة شعبیة واعلامیة تظُھر اھمیة ھذه المطالب وانعكاساتھا   -٤
 على المجتمع

عقد جلسات حوار مع صناع القرار والقیادات الروحیة لكسب التأیید والمناصرة   -٥
 لھذه المطالب 

 

 انشاء التحالف -١
عدد الجمعیات المنضویة  -٢

 تحت لواء ھذا التحالف 
عدد ونوع الانشطة الذي یقوم -٣

 بھا التحالف لتحقیق ھذه المطالب
تجاوب المجلس الدستوري   -٤ 

 في اعطاء التفسیر المطلوب 
نسبة التجاوب بین صناع   -٥

 القرار  
سحب الدولة لجمیع  -٦

 التحفظات على اتفاقیة سیداو 
القیادات الطائفیة  عدد  -٧

والسیاسیة المؤیدة لسحب  
 التحفظات 

عدد الاتفاقیات الدولیة   -٨
اوالبروتوكولات التي ینضم الیھا 

 لبنان 
 

 ثلاثة أشھر : اطلاق التحالف -١
التحالف    -٢ توعیة (عمل 

اقرار ):  ومناصرة لحین  مستمر 
 المطالب 

للمجلس   -٣ الاستشاري  الرأي 
من :  الدستوري أشھر  ثلاثة 

 تاریخ تقدیم الطلب 
سحب التحفظات على اتفاقیة   -٤

فترة سنة من تاریخ تبني :  سیداو
مجلس  قبل  من  الاستراتیجیة 

 الوزراء
و  -٥ الى / ابرام  الانضمام  أو 

حول  الباقیة  الدولیة  الاتفاقیات 
 سنتین  : حقوق الانسان

ادارة    - لجنة 
تنفیذ   ومتابعة 

الاستراتیجیة 
لمناھضة  الوطنیة 

ال ضدّ  نساء العنف 
 والفتیات 

منظمات المجتمع   -
المدني الناشطة في 

مجال حقوق  
 الانسان

 
IV- التدخلات المطلوبة لتبني قوانین جدیدة تضمن حمایة المرأة من العنف ومنعھ قبل وقوعھ 

 U:المخرجات
 
 ة مسودة مشروع قانون شامل للقضاء على العنف الموجھ ضدّ النساء والفتیات یتقید بالمعاییر الدولیة في التشریع لمناھضة العنف ضدّ المرأ  - 
 اجماع ودعم اكبر عدد ممكن من الجھات المعنیة لقانون شامل لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات  -
 ون  حملات واسعة لمناصرة اصدار ھذا القان -

 قانون شامل للقضاء على العنف  الموجھ ضدّ النساء والفتیات  -



 
 

43 
 

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
العمل على وضع مسودة مشروع قانون شامل یجرّم العنف ضدّ النساء والفتیات    -١

والحمایة  بجمیع اشكالھ وانواعھ وینصّ على اجراءات وآلیات واضحة تؤمن الوقایة  
واصول  الدولیة  المعاییر  ویراعي  الضحایا  على  والتعویض  والعقاب  والاستجابة 

 . التشریع حول العنف ضدّ المرأة التي حددتھا شعبة النھوض بالمرأة في الامم المتحدة
عقد ورش عمل لمناقشة المسودة مع اكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع  -٢

 المدني والوزارات المعنیة  
 المسودة بصیغتھا النھائیة وعرضھا على وزارة العدل لابداء الرأي وضع -٣
طرح وزیر الدولة لشؤون المرأة مسودة مشروع القانون على مجلس الوزراء   -٤

 للبت فیھ وإحالتھ الى مجلس النواب
 تبني مجلس النواب للقانون واصداره  -٥
   اطلاق وتنفیذ حملات توعیة شعبیة ومناصرة لتبني القانون -٦

مسودة مشروع قانون شامل   -١
یحمي المرأة والفتاة ویؤمن لھن 

الوقایة والحمایة من مختلف  
اشكال وانواع العنف الممارس 

 ضدّھن 
الوضوح في مسودة القانون   -٢

في تحدید آلیات واجراءات 
الوقایة والحمایة والاستجابة  

 . ونظم الاحالة والعقاب
عدد المنظمات والجھات   -٣

 تدعم ھذه المسودة  المعنیة التي 
عرض وزیر الدولة لشؤون   -٤

المرأة مسودة مشروع القانون  
على مجلس الوزراء للبت بھ 

 . واحالتھ الى مجلس النواب
اقرار القانون من قبل مجلس   -٥

 النواب
اصدار المراسیم التنظیمیة  -٦

 لضمان حسن التنفیذ  
عدد حملات التوعیة  -٧

 والمشاركین فیھا  
 
 
 

ووضع   -١ العمل  ورش  عقد 
القانون مشروع  فترة :  مسودة 

سنة الى سنة ونصف من تاریخ 
الوطنیة  الاستراتیجیة  تبني 
النساء  ضدّ  العنف  لمناھضة 

 والفتیات 
الوزراء بمسودة   -٢ بتّ مجلس 

الى  واحالتھ  القانون  مشروع 
 ثلاثة أشھر : مجلس النواب

ر  مجلس النواب للقانون اقرا  -٣
تسعة أشھر من تاریخ :  واصداره

 . احالتھ من قبل الحكومة
 مستمرة : حملات التوعیة  -٤

وزارة الدولة  -
 لشؤون المرأة

وزارة الشؤون  -
 الاجتماعیة

الھیئة الوطنیة  -
لشؤون المرأة     

 اللبنانیة
 وزارة العدل  -
 مجلس الوزراء -
 مجلس النواب  -
منظمات المجتمع   -

المدني الناشطة في 
مجال مناھضة 

العنف ضدّ النساء  
 والفتیات 

 
 V -  التدخلات المطلوبة لتحقیق المساواة بین اللبنانیین في مجال الاحوال الشخصیة 

 :المخرجات
 
 مسودة مشروع قانون احوال شخصیة مدني  -
 . ضوء الاحكام الدستوریة الباقیة والتزام لبنان مواثیق حقوق الانسان من الدستور في  ٩تفسیر واضح من المجلس الدستوري للمادة  -
 اقرار مجلس النواب قانون احوال شخصیة مدني -
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 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
عقد ورش عمل لوضع مسودة قانون احوال شخصیة مدني یحدد السن الادنى  -١

سنة للذكور والاناث، ویبقي على الزواج الدیني عملیة اختیاریة  ١٨للزواج ب 
 . وشأن خاص لمن یشاء

من الدستور وما اذا  ٩الاستحصال من المجلس الدستوري على تفسیر للمادة  -٣
 وضع قانون مدني للاحوال الشخصیة كانت تحدّ من صلاحیات الدولة لجھة 

 عقد جلسات حوار وتشاور مع القیادات الطائفیة حول الموضوع -٤
طرح وزیر الدولة لشؤون المرأة مسودة مشروع القانون على مجلس الوزراء   -٥

 للبت فیھ وإحالتھ الى مجلس النواب
 تبني مجلس النواب للقانون واصداره -٦
 
 
 

ال مسودة مشروع قانون احو  -١ 
 شخصیة مدني 

تبني المسودة من قبل وزیر    -٢
مع  وزیر الدولة لشؤون (او اكثر
وطرحھا على مجلس  )  المرأة

الوزراء او من قبل نائب اواكثر  
 وطرحھا على مجلس النواب  

اصدار مجلس النواب قانون   -٣
 احوال شخصیة مدني 

 

ووضع   -١ العمل  ورش  عقد 
القانون مشروع  فترة :  مسودة 

الى سنة ونصف من تاریخ سنة  
الوطنیة  الاستراتیجیة  تبني 
النساء  ضدّ  العنف  لمناھضة 

 والفتیات 
الوزراء بمسودة   -٢ بتّ مجلس 

الى  واحالتھ  القانون  مشروع 
 ثلاثة أشھر : مجلس النواب

اقرار مجلس النواب للقانون   -٣
تسعة أشھر من تاریخ :  واصداره

 . احالتھ من قبل الحكومة
 مستمرة: حملات التوعیة  -٤

وزارة الدولة  -
 لشؤون المرأة

الھیئة الوطنیة  -
لشؤون المرأة 

 اللبنانیة 
 وزارة العدل -
 مجلس الوزراء -
 مجلس النواب  -
المدیریة العامة   -

للاحوال الشخصیة  
في وزارة الداخلیة 

 والبلدیات 
منظمات المجتمع   -

المدني الناشطة في 
مجال تنزیھ  
القوانین من 

ساء  التمییز ضدّ الن
 والفتیات 

 
 
 
 

 تكامل وتنسیق في عمل المؤسسات الحكومیة یعزز الوقایة من العنف ضدّ النساء والفتیات : الھدف الاجرائي الثاني
 

المساواة ورفض التمییز والعنف    یتوقع ان یؤدي تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي الى تراجع في ممارسات العنف ضدّ النساء والفتیات بنتیجة اعادة التأھیل الثقافي على مبادىء
 . بمختلف اشكالھ وانواعھ

 
I  -  التدخلات المطلوبة من وزارة التربیة والتعلیم العالي للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنف 
 

 :المخرجات
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 المراسیم التنظیمیة المطلوبة لتنفیذ قانون الزامیة ومجانیة التعلیم الابتدائي -
 مناھج وبرامج تربویة خالیة من اي تمییز ضدّ المرأة او صور نمطیة لادوار الاناث والذكور -
 ٤رفع وعي الجیل الصاعد لمخاطرالعنف وضرورة التبلیغ عنھ -
 جھاز تعلیمي قادرعلى ایصال مفاھیم المساواة الجندریة ومناھضة العنف  -
 

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

 استصدار المراسیم التنظیمیة لتنفیذ قانون الزامیة ومجانیة التعلیم الابتدائي -١
ادماج مفاھیم المساواة بین البشر ومناھضة التمییز والعنف ضدّ النساء والفتیات    - ٢

في المناھج المدرسیة وعلى جمیع المستویات التعلیمیة، وازالة الصور النمطیة للذكور  
 . والاناث منھا

تدریب الجھاز التعلیمي على كیفیة ایصال مفاھیم المساواة ومناھضة التمییز  -٣
 والعنف والتوعیةعلى مخاطرھا في الانشطة الصفیة واللاصفیة

لیشمل " سیاسة حمایة التلمیذ في البیئة المدرسیة" العمل على تطویر مشروع  -٤
 ریفالمدارس الخاصة الى جانب المدارس الرسمیة، وفي المدن وال

التعاون مع وزارات الشؤون الاجتماعیة والصحة لتحدید محتوى دورات توعیة لطلاب   -٥
ھذه   وتنفیذ  ومخاطرھا،  تمارس  التي  العنف  انواع  على  المواعدة  عمر  في  المدارس 

 . الدورات في المدارس والجامعات، والاندیة الثقافیة والریاضیة
النوع    -٦ في  اختصاص  شھادة  في استحداث  اللبنانیة  الجامعة  فروع  في  الاجتماعي 

  المناطق
المطلوبة وایداع   -٧ انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة  تقریر حول  باعداد  الوزارة  قیام 

لجنة الى  منھا  ضدّ    نسخة  العنف  لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة  تنفیذ  ومتابعة  ادارة 
تنفیذ الاستراتیجیة من قبل    النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر السنوي حول 

 اللجنة 
 

صدور المراسیم التنظیمة   -١
لتنفیذ قانون الزامیة ومجانیة 

 التعلیم الابتدائي
عدد الكتب المدرسیة التي تمّت  -٢

ازالة التمییز ضدّ المرأة و الصور 
النمطیة لادوار الذكور والاناث  

 منھا
عدد الدورات التدریبة التي   -٣

التعلیمي  اجریت لاعضاء الجھاز
ات من ھذه / وعدد المستفیدین

 الدورات وتوزعھا الجغرافي
عدد المدارس الخاصة التي   -٤

سیاسة حمایة  "تلتزم  بمشروع 
 " التلمیذ في البیئة المدرسیة

دورات توعیة الشباب  عدد  -٥
والشابات في عمر المواعدة على 

ات من / المستفیدین  العنف وعدد
 الجغرافي ھذه الدورات وتوزعھا 

فرع اختصاص في النوع   -٦
الاجتماعي في فروع الجامعة 

 اللبنانیة في المناطق 
تقریر سنوي ترفعھ الوزارة   -٧

 للجنة 
 
 

التنظیمیة   -١ المراسیم  :  اصدار 
فترة ثلاثة أشھر من تاریخ تبني 
لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة 

 العنف ضدّ النساء والفتیات 
المساواة   -٢ مفاھیم  ادماج 
في و والتمییز  العنف  مناھضة 

 سنة واحدة: الكتب المدرسیة
نشاط : تدریب الجھاز التعلیمي -٣

 دوري مستمر
مشروع    -٤ سیاسة "تطویر 

البیئة  في  التلمیذ  حمایة 
المدارس "  المدرسیة لیشمل 

 سنة : الخاصة
في   -٥ اختصاص  فرع  استحداث 

الاجتماعي اقصاھا :  النوع  فترة 
 سنتین

الدورات   -٦ محتوى  وضع 
أشھر:  التدریبیة التنفیذ   / ستة 

 عملیة دوریة مستمرة  
الوزارة   -٧ ترفعھ  سنوي  تقریر 

 للجنة 

وزارة   -
التربیة 

والتعلیم  
 العالي  

المركز   -
التربوي  
للبحوث  

 والانماء     
ادارة   - لجنة 

ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 
وزارة   -

 العدل 
وزارة   -

الشؤون 
 الاجتماعیة
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II-   للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنفوزارة الشؤون الاجتماعیة المطلوبة من التدخلات 
  :المخرجات

 
 ذكورا واناثا على مخاطر التمییز والعنف  ارتفاع في وعي الفئات الشعبیة،-
 الامراض الجنسیة وسبل الوقایة منھا ارتفاع في وعي النساء والفتیات على مخاطر  -
 تراجع في نسبة الامیة بین النساء والفتیات  -
 ات ومقدمو خدمات للمعنفات یتمتعون بكفاءة عالیة/ ات اجتماعیون/ مساعدون  -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

 اطلاق حملات توعیة شعبیة حول     -١
 النوع الاجتماعي ومخاطر التمییز والعنف ضدّ المرأة    -
 ضرورة الابلاغ عن العنف ضدّ النساء والفتیات   -
  اھمیة الصحة الانجابیة في العائلة -
 العلاقات الجنسیة الآمنة وغیر الآمنة والامراض المنقولة جنسیا  -
 الامراض النفسیة التي قد تنجم عن العنف واعراضھا ونتائجھا   -
استخدام وسائل الاعلام االمرئیة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر  -

 التوعیة 
التعاون مع وزارة الصحة العامة على اقامة ندوات لتوعیة النساء والفتیات   -٢

عن العنف وسبل طلب المساعدة   خصوصاً في المناطق الریفیة على الامراض الناجمة
 الطبیة واماكنھا 

 القیام بدورات للنساء خاصة في الاریاف والمناطق النائیة لمحو الامیة   -٣
 والامیة الالكترونیة

 القیام بدورات محو امیة قانونیة للنساء خاصة في الاریاف  -٤
لجنسیة في التعاون مع وزارة التربیة لاعداد وتوزیع كتیب مبسط حول الوقایة ا -٥

 المدارس
التعاون مع وزارة التربیة حول توعیة الطلاب الى ضرورة التبلیغ عن حوادث العنف  -٦
 او التحرش الجنسي للحد منھ / و
ات ومقدمي الخدمات حول حقوق  / ات الاجتماعیین / اقامة دورات تدریب للمساعدین -٧

 اساسھ ومخاطره الانسان والنوع الاجتماعي والتمییز والعنف القائم على 

عدد حملات التوعیة التي تنفذ  -١
 سنویا 

عدد الدورات التي تنفذّ سنویا  -٢
حو الامیة والامیة القانونیة  لم

والامیة الالكترونیة بین النساء  
وعدد المستفیدات منھا وتوزعھا 

 الجغرافي 
صدور الكتیب حول التوعیة   -٣

الجنسیة ونسب توزیعھ في  
 المدارس

عدد دورات التدریب   -٤
ات / ات الاجتماعیین/ للمساعدین

ومقدمي الخدمات، وعدد  
وتوزعھا  ات منھا، / المستفیدین

 الجغرافي 
عدد الطوائف التي تبنت  -٥

توعیة الشباب الزامیة العمل على 
ات على  / والشابات المقبلین

الزواج على مخاطر العنف في  
 العلاقات الزوجیة وابتدأت بتطبیقھ 

اطلاق وتنفیذ حملات ودورات   -١
نشاط مستمر غیر مقید :  التوعیة

تبني  بفترة زمنیة یبدأ من تاریخ 
لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة 

 العنف ضدّ النساء والفتیات 
مبسط   -٢ كتیب  وتوزیع  اعداد 

الجنسیة الوقایة  من :  حول  سنة 
عملیة   / تاریخ تبني الاستراتیجیة

 سنویا  : التوزیع 
ا-٣ التشغیلیة اصدار  لاجراءات 

الوطني  الاحالة  ونظام  :  الموحدة 
فترة اقصاھا سنة من تاریخ تبني 

 الاستراتیجیة
الوزارة   -٤ ترفعھ  سنوي  تقریر 

 للجنة 
 

وزارة    -
الشؤون 

 الاجتماعیة
وزارة    -

الصحة 
 العامة

وزارة    -
التربیة 

والتعلیم  
 العالي 

ادارة   - لجنة 
ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 
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التعاون مع القیادات الروحیة للعمل على تبني الزامیة توعیة الشباب والشابات   -٨
 ات على الزواج على مخاطر العنف في العلاقات الزوجیة/ المقبلین

اطلاق وتنفیذ حملات توعیة للشباب والشابات في عمر المواعدة على انواع واشكال   -٩
 وانعكاساتھا واخطارھا  العنف التي تمارس خلال المواعدة

مجموعة العمل التقنیة والوطنیة الخاصة بالحد من العنف ضد المرأة  استكمال عمل  -١٠
في لبنان وبخاصة لجھة اصدار الاجراءات التشغیلیة الموحدة ووضع وتطویر نظام احالة  
النوع   على  القائم  العنف  من  للناجیات  الجودة  ذات  الشاملة  الخدمات  لتوفیر  وطني 

 تماعي والاطفال المعرضین لخطر العنف، وتطویرسیاسة حمایة المرأة الاج
والخطط    - ١١ السیاسات  رسم  في  والمعنفات  المحلیة  الجماعات  اشراك  على  العمل 

 والبرامج الھادفة الى تأمین الوقایة والحمایة من العنف ضدّ النساء والفتیات 
فیذھا للانشطة المطلوبة وایداع  قیام الوزارة باعداد تقریر حول انجازاتھا ومدى تن  -١٢

لجنة الى  منھا  ضدّ    نسخة  العنف  لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة  تنفیذ  ومتابعة  ادارة 
 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 

اصدار الاجراءات التشغیلیة  -٦
 الموحدة ونظام احالة وطني 

رفع تقریر سنوي عن  عمل  -٧
 الوزارة الى اللجنة 

 
III -  للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنفوزارة الصحة العامة المطلوبة من التدخلات 

 : المخرجات
 
 ارتفاع في وعي الجیل الصاعد على اھمیة الوقایة من مخاطر العلاقات الجنسیة غیر الامنة -
 ارتفاع في وعي الشباب والشابات على مخاطر الامراض الجنسیة والاثار الصحیة السلبیة للزواج المبكر -
 مقدمو خدمات صحیة ونفسیة یتمتعون بالكفاءة العالیة والمھنیة -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

 : اطلاق حملات توعیة شعبیة حول -١
 الانجابیة الصحة  -
 مخاطر العلاقات الجنسیة غیر الامنة  -
 الامراض المنقولة جنسیا -
 الاثار الصحیة السلبیة للزواج المبكر على صحة المرأة والطفل  -
 الامراض النفسیة وغیر النفسیة التي قد تنجم عن التعرض للعنف -
اعي وغیرھا  استخدام وسائل الاعلام االمرئیة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتم  -

 من الوسائل المتاحة في ھذه الحملات 

عدد حملات التوعیة التي  -١
قامت بھا الوزارة وتوزعھا  

 الجغرافي 
تراجع في نسبة الاشخاص  -٢

المصابین بالامراض  المنقولة  
 جنسیا 

عدد الزیجات تراجع في  -٣
 المبكرة

عدد الدورات التي خضع لھا   -٤
مقدمي الخدمات الصحیة وعدد  

حول   -١ التوعیة  لنشر  الحملات 
 نشاط مستمر : الامراض الجنسیة

الوزارة   -٢ ترفعھ  سنوي  تقریر 
 للجنة 

وزارة    -
الصحة 

 العامة
وزارة    -

التربیة 
والتعلیم  

 العالي 
وزارة    -

الشؤون 
 الاجتماعیة
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التعاون مع وزارة التربیة والتعلیم العالي للتوعیة في المدارس والجامعات حول   -٢
موضوع الوقایة من الامراض الجنسیة ومخاطر الزواج المبكر والعنف الممارس خلال 

 فترات المواعدة 
فیذ حملات التوعیة الشعبیة حول التعاون مع وزارة الشؤون  الاجتماعیة في تن -٣

 الصحة الانجابیة ومخاطر الزواج المبكر
الطلب الى المستشفیات ابلاغ الوزارة عن حالات العنف ضدّ النساء والفتیات التي   -٤

 یستقبلوھا  
التعاون مع وزارة الشؤون  الاجتماعیة  في اقامة دورات تدریبة للاطباء   -٥

الخدمات الصحیة والنفسیة على سبل تشخیص العنف في  ات ولمقدمي / والممرضین
 الحالات التي یستقبلوھا 

 ات النفسیین ووضع شروط علمیة لممارسة المھنة / تنظیم مھنة المعالجین -٦
قیام الوزارة باعداد تقریر حول انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة المطلوبة وایداع  -٧

الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ ادارة ومتابعة تنفیذ  نسخة منھا الى لجنة
 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 

 
 
 
 

ات منھا  وتوزعھا  / المستفیدین
 الجغرافي 

عدد وسائل الاعلام والتواصل   -٥
المستخدمة في حملات التوعیة 

 وانواعھا
رفع تقریر سنوي عن  عمل  -٦

 الوزارة الى اللجنة 

ادارة   - لجنة 
ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 

 
IV-  للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنفرة الداخلیة والبلدیات وزاالمطلوبة من التدخلات 

 : المخرجات
 
 ارتفاع  الوعي في اوساط القوى الامنیة على مبادىء حقوق الانسان والنوع الاجتماعي وأھمیتھا في مجال عملھم  -
 ومخاطر التمییز القائم على اساسھ على جھود التنمیة المحلیة والوطنیة ارتفاع  الوعي في اوساط  مجالس الحكم المحلي حول النوع الاجتماعي  -
 توفر بنك معلومات مركزي لتوثیق مختلف حالات العنف ضدّ النساء والفتیات   -
 تحسیس قوى الامن على اختلافھا على قضایا المرأة عبر التواجد النسائي الفاعل فیھا  -

 الأنشطة 
 

  الجھات الإطار الزمني المؤشرات 
 المعنیة 

 :والامن العام قوى الامن الداخلي
ادماج مبادىء حقوق الانسان ومفاھیم النوع الاجتماعي والتمییز والعنف القائم على   -١

اساسھ والاشكال والانواع التي یتخذھا في ایام السلم والحرب في مناھج اكادیمیة معھد  
 . قوى الامن الداخلي والامن العام

 وجود مواد حول حقوق الانسان  -١
ومفاھیم النوع الاجتماعي والتمییز 
مناھج  ضمن  اساسھ  على  القائم 

مناھج   -١ في  المواد  تطویر 
 ھر ثلاثة اش: اكادیمیة قوى الامن

وزارة   -
الداخلیة  

والبلدیات  
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الحدود     -٢ وشرطة  العام  والامن  الداخلي  الامن  قوى  لعناصر  تدریب  دورات  اقامة 
والجمارك  على  كیفیة التعاطي مع حالات العنف ضدّ النساء والفتیات بمختلف اشكالھ  

 وانواعھ وبخاصة مع الاناث ضحایا الاتجار بالبشر والمرحّلات  
ن الداخلي والامن العام والشرطة  العمل على زیادة عدد العناصر النسائیة في قوى الام  -٣

 البلدیة وضمان توزعھن الجغرافي بحسب الحاجة 
 تأمین غرف صدیقة للنساء في المخافر ومراكز الدرك في جمیع المناطق اللبنانیة  -٤
 

 المدیریة العامة للبلدیات 
و   -١ تعیین  على  البلدیات  وبین  / عمل  البلدیة  الشرطة  في  النسائیة  العناصر  زیادة  أو 

 یھا موظف
 عمل البلدیات على انشاء لجان المرأة ادماج مفھوم النوع الاجتماعي  -٢
ومنظمات   -٣ الاجتماعیة  الشؤون  وزارة  مع  وبالتعاون  البلدیة،  في  المرأة  لجنة  عمل 

المواطنین اشراك  على  المدني،   حقوق   / المجتمع  حول  التوعیة  لنشر  اعمالھا  في  ات 
الاساسي في التنمیة المحلیة والوطنیة، والتمییز والعنف الذي  المرأة وقضایاھا، ودورھا  

 . تعاني منھ النساء والفتیات واثاره السلبیة  وضرورة مناھضتھ
عمل البلدیات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعیة ومنظمات المجتمع المدني على      -٤

مفاھیم   مجالسھا على  لعناصر شرطتھا ولاعضاء  تدریب  دورات  الانسان  اقامة  حقوق 
 والنوع الاجتماعي والعنف ضدّ النساء والفتیات  

عمل البلدیات على تقدیم التسھیلات اللازمة لمنظمات المجتمع المدني لاقامة حملات    -٥
 .  توعیة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي ضدّ النساء والفتیات في النطاق البلدي

والبلدیات على    -٦ الداخلیة  وزارة  العناصر  عمل  لزیادة  اللازمة  المالیة  الموارد  تأمین 
النسائیة في القوى الامنیة على اختلافھا وفي الشرطة البلدیة  ولتجھیز جمیع المخافر  
في   الموارد  تخصیص  عبر  بالكمبیوترات  اللبنانیة  الاراضي  كامل  على  الدرك  ومراكز 

 أو التماس الدعم الدولي في ھذا المجال / الموازنة و
ا  -٧ المطلوبة وایداع قیام  انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة  تقریر حول  باعداد  لوزارة 

لجنة الى  منھا  ضدّ    نسخة  العنف  لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة  تنفیذ  ومتابعة  ادارة 
 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 

 

اكادیمیة معھد قوى الامن الداخلي 
 والامن العام 

عدد دورات التدریب التي خضع   -٢
الامن  قوى  عناصر  من  كل  لھا 
وشرطة  العام  والامن  الداخلي 
والشرطة  والجمارك   الحدود 
البلدیة واعضاء المجالس البلدیة ، 

منھا  / المستفیدینوعدد   ات 
 . وتوزعھا الجغرافي

الدرك   -٣ ومراكز  المخافر  عدد 
صدیقة  بغرف  تجھیزھا  تم  التي 

 للنساء وبأجھزة الكمبیوتر 
لتوثیق   -٤ موحدة  استمارة  توفرّ 

 العنف
الذین   -٥ الخدمات  مقدمي  نسبة 

الاستمارة   اعتماد  یلتزمون 
الامن  قوى  وایداع  الموحدة 
حالات  عن  معلومات  الداخلي 

 العنف التي یستقبلوھا  
العناصر   -٦ عدد  في  الزیادة 

 النسائیة في القوى الامنیة  
العناصر   -٧ عدد  في  الزیادة 

 النسائیة في الشرطة البلدیة
عدد البلدیات التي انشأت لجنة   -٨

 المرأة
التوعیة   -٩ وانشطة  ندوات  عدد 

في  المرأة  لجنة  تنفذھا  التي 
 البلدیات 

التي    -١٠ البلدیات  قدّمت عدد 
اللوجستیة لعقد ندوات  التسھیلات 
وتوزعھا   التوعیة  ودورات 

 الجغرافي 

والتوعیة   -٢ التدریب  دورات 
الامنیة   القوى  عمل :  لعناصر 

 دوري ومستمر  
الامنیة وخلق   -٣ المراكز  تجھیز 

الالكترونیة لا :  الشبكة  فترة 
تبني  تاریخ  من  السنة  تتجاوز 

 الاستراتیجیة
ضمان التزام مقدمو الخدمات   -٤

للوزارات  التابعین  غیر  من 
على  معھا  المتعاقدة  او  المعنیة 

حالات الال عن  بالابلاغ  تزام 
نشاط مستمر لحین تحقیق :  العنف

 النتیجة المرجوة 
عمل :  زیادة العناصر النسائیة  -٥

 مستمر  
الوزارة   -٦ ترفعھ  سنوي  تقریر 

 للجنة 

والمدیریات  
 العامة فیھا 

ادارة   - لجنة 
ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 
منظمات   -

المجتمع 
المدني 

في   الناشطة 
حقوق   مجال 

المرأة 
ومناھضة 

التمییز 
ضدّ   والعنف 

النساء 
 والفتیات 
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تحقیقھا    -١١ تمّ  التي  الاصلاحات 
 في سجون النساء 

قیمتھا    -١٢ المالیة،  الموارد  توفر 
 . ومصادرھا

عمل   -١٣ عن  سنوي  تقریر  رفع 
 الوزارة الى اللجنة 

 
V- للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنفالمسلحة القوات  / وزارة الدفاع المطلوب من التدخلات 

 : المخرجات
 
 القوى المسلحة على مبادىء حقوق الانسان والنوع الاجتماعي وأھمیتھا في مجال عملھم ارتفاع  الوعي في اوساط  -
 السلم والنزاعات  وما بعد النزاعات تفعیل دور العنصر النسائي في القوات المسلحة في زیادة مقدرة ھذه القوات على التعاطي مع حالات العنف ضدّ النساء والفتیات في حالات  -
 

الجھات   الإطار الزمني ت المؤشرا الأنشطة 
 المعنیة 

ادماج مبادىء حقوق الانسان ومفاھیم النوع الاجتماعي والتمییز والعنف ضدّ النساء    -١
 والفتیات خلال فترات السلم والحرب  في مناھج الكلیة الحربیة

التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعیة في اعداد وتنفیذ دورات توعیة لعناصر القوى  -٢
المسلحة على كیفیة التعاطي مع النساء والفتیات في حالات الحرب والنزاعات وما بعد 

 النزاع 
كیفیة    -٣ وتدریبھن على  المسلحة  القوى  في  النسائیة  العناصر  زیادة عدد  العمل على 

والفتیات في حالات الحرب والنزاعات وما بعد النزاع وعدم حصر  التعاطي مع النساء  
 مھامھن في الاعمال الاداریة البحتة

 اصدار مذكرة تحظر العنف الوظیفي والتحرش الجنسي تحت طائلة العقاب  -٤
قیام قیادة الجیش باعداد تقریر حول انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة المطلوبة وایداع    -٥

الى   منھا  ضدّ    لجنةنسخة  العنف  لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة  تنفیذ  ومتابعة  ادارة 
 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 

 

وجود مواد حول حقوق الانسان   -١
ومفاھیم النوع الاجتماعي والتمییز 
مناھج  ضمن  اساسھ  على  القائم 

 الكلیة الحربیة 
عدد دورات التدریب التي خضع   -٢

 لھا عناصر القوى المسلحة 
 ات منھا/ وعدد المستفیدین

العسكریة   -٣ المؤسسة  قرار 
في  النسائیة  عناصرھا  باشراك 
والنزاعات  الطوارىء  حالات 
ضد  العنف  حالات  مع  للتعاطي 

 النساء والفتیات 
تحظر   -٤ التي  المذكرة  صدور 

 العنف الوظیفي والتحرش الجنسي 
عمل رف   -٥ عن   سنوي  تقریر  ع 

 الوزارة الى اللجنة 
 

تطویر المواد في مناھج الكلیة   -١
 ثلاثة اشھر : الحربیة

والتوعیة   -٢ التدریب  دورات 
المسلحة القوى  عمل :  لعناصر 

 دوري ومستمر  
عمل :  زیادة العناصر النسائیة  -٣

 مستمر 
الوزارة   -٤ ترفعھ  سنوي  تقریر 

 للجنة 

وزارة   -
 الدفاع 

المؤسسة    -
 العسكریة

وزارة -
الشؤون 

 الاجتماعیة
ادارة   - لجنة 

ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 
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VI -   للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنفوزارة العمل المطلوب من التدخل 

 : المخرجات
 
 مؤسسات القطاع الخاص بوضع تعمیم یحظّر جمیع أنواع العنف الوظیفي وخاصة التحرش الجنسي في مكان العملتعمیم صادر عن وزارة العمل یلزم  -
 تفتیش دوري على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من تقیدّھا بوضع ونشر ھذا التعمیم -
 وجود نقابة قانونیة للعاملات المھاجرات -
 حقوقھن في العملارتفاع وعي العاملات المھاجرات على  -
 وقایة العاملات الاجنبیات من العنف الممارس ضدّھن من قبل مكاتب الاستخدام ومستخدمیھن -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

وضع وزارة العمل نموذج إطاري لصیاغة تعمیم یحظّر العنف الوظیفي والتحرش   -١
 آلیات الشكوى والمراجعة والعقوبةالجنسي في اماكن العمل ویحدد 

توزیع النموذج على مؤسسات القطاع الخاص و الزامھا باعتماده لوضع تعمیم   -٢
یحظّر العنف الوظیفي والتحرش الجنسي في اماكن العمل ویحدد آلیات الشكوى  
والمراجعة والعقوبة، ویوضع في اماكان ظاھرة في المؤسسة بحیث یراه جمیع  

 . وزبائنھا ات المؤسسة/ موظفي
اجراء تفتیش دوري على مؤسسات القطاع الخاص للتأكد من التزامھا بوضع ونشر   -٣

 . ھذا التعمیم في مختلف ارجاء المؤسسة
 الاعتراف بحق العاملات المھاجرات في التجمع وانشاء نقابة ترعى مصالحھن  -٤
حقوقھن قبل ولدى  استمرار وتكثیف العمل على توعیة العاملات المھاجرات على  -٥

 . وصولھن الى لبنان
إجراء تفتیش دوري على مكاتب استقدام العمالة الاجنبیة للتأكد من عدم انتھاك   -٦

 . حقھّن بالمعاملة الانسانیة من قبل ھذه المكاتب
قیام الوزارة باعداد تقریر حول انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة المطلوبة وایداع  -٧

ادارة ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ  نسخة منھا الى لجنة
 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 

اصدار التعمیم الملزم من قبل  -١
 وزارة العمل

نسبة المؤسسات الخاصة التي  -٢
التزمت بتعمیم وزارة العمل من 

 . اجمالي عددھا
د المحاضر التي یسجلھا   عد -٣

مفتشو الوزارة بحق المؤسسات 
 ً  المخالفة سنویا

عدد نقابات التي انشأتھا   -٤
 العاملات الاجنبیات 

عدد المحاضر التي یسجلھا    -٥
مفتشو الوزارة بحق مكاتب  

 ً  الاستخدام المخالفة سنویا
رفع تقریر سنوي عن  عمل  -٦

 الوزارة الى اللجنة 

المل  -١ التعمیم  ثلاثة :  زماصدار 
تبني  تاریخ  من  اشھر 

 الاستراتیجیة
التفتیش من قبل مفتشي وزارة   -٢

 نشاط مستمر : العمل 
الوزارة   -٣ ترفعھ  سنوي  تقریر 

 للجنة 
 

وزارة    -
 العمل

ادارة   - لجنة 
ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 

 
VII-   للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنف وزارة الاعلام المطلوبة من التدخلات 

 : المخرجات
 
 تراجع في دور الاعلام في تكریس الصور النمطیة للمرأة والرجل -
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 تعزیز دور الاعلام في رفع الوعي المجتمعي على مفاھیم حقوق الانسان والعنف ومخاطره  -
 ات  الذین یتعاطون مع موضوع العنف ضدّ النساء والفتیات بمھنیة / الاعلامیینارتفاع في عدد  -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

الصور   ن من الاعلامیین  وغیر الاعلامیین لرصد / انشاء لجنة من الاختصاصیین -١
 ) انشاء مرصد(النمطیة للمرأة في الاعلان والاعلام 

وضع اللجنة لتقاریر دوریة حول البرامج والاعلانات التي تكرّس الصور النمطیة   -٢
 للمرأة والرجل وتحدید ما یجب ازالتھ منھا 

ارسال الوزارة نسخ عن ھذه التقاریر الى المؤسسات الاعلامیة المعنیة مع التوصیة  -٣
 بأخذ الاجراءات المطلوبة 

 لرصد مدى التزامھا بتوصیات الوزارة    مراقبة دوریة  على المؤسسات الاعلامیة -٤
القیام بحملات وطنیة لنشر ثقافة المساوة بین الرجال والنساء على وسائل الاعلام  -٥

أو بث برامج حول مواضیع المساواة وحقوق الانسان والعنف ضدّ  / الرسمي وانتاج و
لسلبیة على  النساء والفتیات مع تسلیط الضوء على التمییز في القوانین وانعكاساتھ ا

 المرأة والمجتمع 
التعاون مع منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال الاعلام على اعداد  وتنفیذ   -٦

   : ات حول/ دورات تدریب للاعلامیین
 مفاھیم النوع الاجتماعي والتمییز والعنف القائم على اساسھ -      
 في الاعلام كیفیة التعاطي مع موضوع العنف ضدّ النساء والفتیات   -      
ضرورة  واھمیة الابلاغ عن أي عنف وظیفي تتعرض لھ الاعلامیات خلال  -      

 ، وآلیات الشكوى )داخل المؤسسة الاعلامیة أو خارجھا( ممارسة عملھن 
قیام الوزارة باعداد تقریر حول انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة المطلوبة وایداع  -٧

عة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ ادارة ومتاب  نسخة منھا الى لجنة
 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 

 
عدد وسائل الاعلام التي تجد   -١

اللجنة تكریساً للصور النمطیة في 
 برامجھا واعلاناتھا 

عدد وسائل الاعلام التي تلتزم  -٢
بتوصیات الوزارة لجھة ازالة 

الصور النمطیة للمرأة والرجل من 
 البرامج والاعلانات التي تبثھا  

عدد حملات التوعیة والبرامج  -٣
 التي تبث على الاعلام الرسمي

تدریب  عدد دورات ال -٤
ات وعدد  / للاعلامیین
 ات منھا/ المستفدین

عمل رفع تقریر سنوي عن   -٥
 الوزارة الى اللجنة 

 
الصور   انشاء لجنة رصد -١

ثلاثة :  النمطیة للمرأة في الاعلام
اشھر من تاریخ تبني  

 الاستراتیجیة
: الحملات وطنیة للتوعیة   -٢

سنة من تاریخ تبني 
 الاستراتیجیة

ات / دورات تدریب للاعلامیین -٣
حول التعاطي مع موضوع العنف 

نشاط دوري  : في الاعلام
 ومستمر 

تقریر سنوي ترفعھ الوزارة   -٤
 للجنة 

 

وزارة  -
 الاعلام

لجنة ادارة  -
ومتابعة 

تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 

العنف ضدّ  
النساء 

 والفتیات 
منظمات   -

المجتمع 
المدني 

الناشطة في  
 مجال الاعلام

 
VIII -  للقیام بدورھا في بناء وتعزیز الوقایة من العنف  وزارة الثقافةالمطلوبة من التدخلات 

  :المخرجات
 
 انتاج فكري وفني ھادف للتوعیة حول حقوق الانسان والمرأة وظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات  -
 ات بظاھرة العنف القائم على النوع الاجتماعي ومخاطره  / رفع مستوى اھتمام الكتاب والفنانین -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 
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افراد جزء من دعم وزارة الثقافة للانتاج الفكري والفني للاعمال التي تساھم في   -١
 نشر ثقافة المساواة ومناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات  

التعاون مع وزارة التربیة والتعلیم العالي والجامعات لاجراء مسابقات سنویة بین  -٢
فضل انتاج ادبي او فني یعالج  طلاب وطالبات المدارس والجامعات وتقدیم الجوائز لا

 قضایا العنف والتمییز ضدّ المرأة 
التعاون مع مؤسسات دولیة والقطاع الخاص لدعم  وتشجیع الانتاج السینمائي  -٣

والمسرحي والفني الذي یعالج مواضیع حقوق الانسان والمرأة والعنف القائم على  
 اساس النوع الاجتماعي

حول انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة المطلوبة وایداع قیام الوزارة باعداد تقریر  -٤
ادارة ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ  نسخة منھا الى لجنة

 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 
 

ات من وزارة / عدد المتقدمین  -١
لانتاج ادبي او الثقافة بطلبات دعم 

فني یعالج ظاھرة التمییز والعنف 
 ضدّ النساء والفتیات 

عدد المدارس والجامعات التي  -٢
 تشارك في المسابقة 

العدد السنوي للانتاجات  الفنیة  -٣
المدعومة من وزارة الثقافة  التي 
تعالج ظاھرة التمییز والعنف ضدّ 

 النساء والفتیات 
رفع تقریر سنوي عن  عمل  -٤

 زارة الى اللجنة الو

نشاط سنوي مستمر غیر مقید   -١
تبني  بفترة زمنیة یبدأ من تاریخ 
لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة 

 العنف ضدّ النساء والفتیات 
الوزارة   -٢ ترفعھ  سنوي  تقریر 

 للجنة 

وزارة   -
 الثقافة 

وزارة   -
التربیة 

والتعلیم  
 العالي 

ادارة   - لجنة 
ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

طنیة الو
لمناھضة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 
 

 
IX-  العنف دورھا في بناء وتعزیز الوقایة من للقیام بالتدخلات المطلوبة من وزارة السیاحة 

 

 : المخرجات
 
لیات الشكوى والمراجعة صدور تعمیم عن وزارة السیاحة یلزم المؤسسات السیاحیة بوضع نظام داخلي  یحظّر العنف الوظیفي والتحرش الجنسي في اماكن العمل ویحدد آ  -

 والعقوبة 
 التحرش التزام المؤسسات السیاحیة بوضع التعمیم المطلوب من قبل الوزارة ووضع كل منھا نظاماً داخلیاً لمعاقبة  -
 تفتیش دوري على المؤسسات السیاحیة   -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

وضع وزارة السیاحة لنموذج إطاري لصیاغة تعمیم یحظّر التحرش الجنسي في   -١
 اماكن العمل والعنف الوظیفي ویحدد آلیات الشكوى والمراجعة والعقوبة

توزیع النموذج على المؤسسات السیاحیة و الزامھا باعتماده لوضع تعمیم خاص   -٢
بالمؤسسة یحظّر التحرش الجنسي في اماكن العمل والعنف الوظیفي ویحدد آلیات  

السائح / الشكوى والمراجعة والعقوبة، ویوضع في مكان ظاھر یراه الزبون 
 ة على حدّ سواء / والموظف

نسبة المؤسسات السیاحیة  -١
التي التزمت بتعمیم وزارة  
 . السیاحة من اجمالي عددھا

عدد الشكاوى المبلغ عنھا   -٢
 للمراجع المختصة سنویاً 

والفترة   -١ التعمیم  إصدار 
المؤسسات  لالتزام  المحددة 

 ثلاثة أشھر: السیاحیة
الضابطة   -٢ قبل  من  التفتیش 

 نشاط مستمر: السیاحیة
قبل الالتزام :  اجراء الدراسات  -٣

 بالتعمیم وبعده بسنتین  

وزارة   -
 االسیاحة

ادارة   - لجنة 
ومتابعة تنفیذ  
الاستراتیجیة 

الوطنیة 
لمناھضة 
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مؤسسات السیاحیة من قبل الضابطة السیاحیة للتأكد من اجراء تفتیش دوري على ال  -٣
التزام ھذه المؤسسات بالتعمیم الصادر عن الوزارة، على ان تكثف دوریاتھا في الاماكن  

 . التي یرتفع فیھا احتمال ممارسة للتحرش الجنسي
التعاون مع مراكز الابحاث ومنظمات المجتمع المدني للقیام بدراسات میدانیة حول     -٤

 العنف الوظیفي والتحرش الجنسي في المؤسسات السیاحیة وسبل الحدّ منھ
المطلوبة وایداع   -٥ انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة  تقریر حول  باعداد  الوزارة  قیام 

لجنة الى  منھا  ضدّ    نسخة  العنف  لمناھضة  الوطنیة  الاستراتیجیة  تنفیذ  ومتابعة  ادارة 
 لتقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة النساء والفتیات للمساھمة في وضع ا

عدد المحاضر التي تسجلھا   -٣
الضابطة السیاحیة بحق  

 ً  المؤسسات المخالفة سنویا
ات  حول العنف  عدد الدراس -٤

الوظیفي والتحرش الجنسي في  
 الاماكن السیاحیة 

رفع تقریر سنوي عن  عمل  -٥
 الوزارة الى اللجنة 

  

الوزارة   -٤ ترفعھ  سنوي  تقریر 
 للجنة 

ضدّ   العنف 
النساء 

 والفتیات 
 

 
X- التدخلات المطلوبة من قبل وزارة العدل للقیام بدورھا في عملیة التوعیة 

 المخرجات 
 ارتفاع في عدد القضاة والمحامین الواعین لمفاھیم النوع الاجتماعي ولحقوق المرأة في المواثیق الدولیة  -
 انتفاء التمییز بین المعنفات في الاستفادة من برنامج المعونة القضائیة  -
 القانونیةمسودات مشاریع تعدیل للقوانین النافذة وقوانین جدیدة خالیة من الشوائب  -
 دراسة تقییم حاجات المعنفات للمعونة القضائیة  -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

التعاون مع سلك القضاء ونقابتي المحامین ووزارة الشؤون الاجتماعیة لوضع  -١
محتوى دورات تدریب موحدة للقضاة والمحامین والمحامین المتدرجین على مفاھیم  

 النوع الاجتماعي والعنف القائم على اساسھ وعلى المواثیق الدولیة حول حقوق المرأة  
درجین المدرجة اسمائھم على لوائح  ضمان خضوع المحامین والمحامین المت -٢

برنامج المعونة القضائیة الى التدریب والتوعیة على مفاھیم النوع الاجتماعي والعنف 
 القائم على اساسھ وعلى كیفیة التعاطي مع المعنفات  

اعادة النظر ببرنامج المعونة القضائیة وادماج النوع الاجتماعي فیھ لضمان استفادة   -٣
ئات والعاملات الاجنبیات منھ حتى وان لم یتوفر فیھن شرطي الاقامة النازحات واللاج 
 والمعاملة بالمثل

التعاون مع لجنة ادارة ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة لجھة مراجعة مسودات مشاریع  -٤
 القوانین لتعدیل القوانین النافذة او تبني قوانین جدیدة  

ات المجتمع المدني ومراكز ابحاث التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعیة ومنظم -٥
 قانونیة لاجراء دراسة تقییم حاجات المعنفات للمعونة القضائیة

منھج دورات موحد لتدریب   -١
القضاة والمحامین والمحامین  

 المتدرجین 
عدد دورات التدریب التي تنفذ  -٢

 وعدد المستفیدین منھا  
واللاجئات   -٣ النازحات  عدد 

اللواتي  الاجنبیات  والعاملات 
المعونة  برنامج  من   استفدن 

 القضائیة 
تعدیل   -٤ مشاریع  مسودات  عدد 

القوانین  مسودات  او  القوانین 
رأیھا   الوزارة  تبدي  التي  الجدیدة 
أو  وضعھا  في  وتساھم  فیھا 

 . اتحسینھ

التدریب-١ مواد  ستة :  اعداد 
 أشھر

والتدریب  -٢ التوعیة  :  دورات 
 نشاط  دوري مستمر

المعونة   -٣ ببرنامج  النظر  اعادة 
 سنة: القضائیة

حاجات   -٤ تقییم  دراسة  اعداد 
ستة :  للمعونة القضائیة  المعنفات

 أشھر 

وزارة   -
 العدل 

ادارة   - لجنة 
ومتابعة تنفیذ  
 الاستراتیجیة

وزارة   -
الشؤون 

 الاجتماعیة
المعھد   -

 القضائي 
نقابتي   -

في   المحامین 
بیروت  

 وطرابلس 
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وضع الصندوق الخاص بمساعدة ضحایا العنف تحت اشرافھا لضمان التناسق في   -٦
 تقدیم ھذه المساعدات

داع قیام الوزارة باعداد تقریر حول انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة المطلوبة وای -٧
ادارة ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ  نسخة منھا الى لجنة

 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 
 
    

حاجات   -٥ تقییم  دراسة  توفر 
 المعنفات للمعونة القضائیة 

عمل   -٦ عن   سنوي  تقریر  رفع 
 الوزارة الى اللجنة 

 

 
XI -  التدخلات المطلوبة من قبل وزارة المالیة للقیام بدورھا في عملیة التوعیة 

 
 المخرجات 

 ارتفاع في عدد المسؤولین عن اعداد موازنة الوزارة الواعین لأھمیة ادماج مفاھیم النوع الاجتماعي في الموازنة  -
 موازنة مستجیبة للنوع الاجتماعي تعدّھا الوزارات المعنیة -
 زیادة في الاعتمادات المخصصة لمناھضة العنف في موازنة الوزارات والموازنة العامة  -

الجھات   الإطار الزمني ات المؤشر الأنشطة 
 المعنیة 

المعھد المالي على وضع مواد ندریبیة لبناء قدرات موظفي   / عمل وزارة المالیة  -١
 الوزارات والمؤسسات العامة على ادماج النوع الاجتماعي في الموازنة  

عقد دورات التوعیة والتدریب لموظفي الوزارات والمؤسسات العامة المسؤولین  -٢
 عن اعداد موازنة وزاراتھم على ادماج النوع الاجتماعي في الموازنة

التعاون بین وزارة المالیة والوزارات المعنیة لجھة تأمین الموارد للسیاسات   -٣
 والبرامج الھادفة  الى تأمین الوقایة والحمایة من العنف ضد النساء والفتیات 

قیام الوزارة باعداد تقریر حول انجازاتھا ومدى تنفیذھا للانشطة المطلوبة وایداع  -٤
عة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ ادارة ومتاب  نسخة منھا الى لجنة

 النساء والفتیات للمساھمة في وضع التقریر حول تنفیذ الاستراتیجیة من قبل اللجنة 
 
 

تحضیر مواد التدریب على   -١
ادماج النوع الاجتماعي في 

 الموازنة من قبل المعھد المالي
عدد دورات التدریب وعدد   -٢

كل من  المستفیدین منھا في 
 الوزارات

عدم تخفیض الاعتمادات التي  -٣
تطلبھا الوزارات لاھداف مناھضة 

 العنف ضدّ النساء والفتیات 
رفع تقریر سنوي عن  عمل  -٤

 الوزارة الى اللجنة  

التدریب  -١ مواد  ثلاثة :  وضع 
 أشھر 

التدریب  -٢ دورات  نشاط :  عقد 
 دوري مستمر

 

وزارة   -
 المالیة

باسل   - معھد 
فلیحان  
المالي 

 والاقتصادي 

 
 مأسسة عملیة التوعیة والتمكین لضمان الوقایة من خلال مجتمع مدنى فاعل : الھدف الاجرائي الثالث

ف من ظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات  یتوقع ان ینتج عن تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي استثمارا اكبر وأفعل  للموارد المادیة والبشریة المتاحة و تغییراً في العقلیات والمواق 
 ووعیاً اجتماعیا اكبر لمخاطرھا  
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I- التدخل المطلوب لتعزیز الوقایة عبر التوعیة  

 : المخرجات
 
 مأسسة العمل والتعاون بین الوزارات المعنیة ومنظمات المجتمع المدني لتأمین الوقایة من العنف  -
 جھود توعیة متكاملة تطال شرائح كبیرة من المجتمع -
 زیادة الوعي الشعبي على مفاھیم المساواة والتمییز العنصري والعنف بجمیع اشكالھ وانواعھ   
 ة ھذه المباىء في مجال عملھم زیادة وعي مقدمي الخدمات على اختلافھا على مبادىء حقوق الانسان والتمییز والعنف القائم على اساسھ بمختلف انواعھ واشكالھ وعلى أھمی -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

 التوعیة الشعبیة
بمھام    -١ منھا  كل  قیام  لدى  المعنیة  الوزارات  بین  الوثیق  التعاون  على ضمان  العمل 

التوعیة، كل ضمن اختصاصھا، مع منظمات المجتمع المدني في عملیة تحدید محتوى  
القائم على النوع الاجتماعي   حملات التوعیة على حقوق الانسان ومخاطر التمییز والعنف

 . وضدّ النساء والفتیات بما فیھ التمییز العنصري
 : اطلاق حملات التوعیة وتنفیذھا عبر استخدام اكبر عدد من الوسائل المتاحة بما فیھا-٢ 

 وسائل الاعلام والتواصل  -         
 عقد الندوات وورش العمل -         
 تبسط محتوى مختلف القوانین التي لھا علاقة بحقوق المرأة، اصدار كتیبات   -         

 أو  مراجعة ما ھو متوفر منھا، وتوزیعھا في مختلف المناطق والاماكن/ و           
 . لجعلھا في   متناول جمیع الفئات          

 اطلاق انشطة ثقافیة وریاضیة تحت شعار مناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات    -         
 ) كالماراتون الریاضي(بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص (          

 
 

 توعیة مقدمي الخدمات
تعاون بین الوزارات والمؤسسات العامة، كل في مجال اختصاصھا، مع منظمات  -٣

أو تطویر دورات تدریبیة لمقدمي جمیع / المجتمع المدني، والنقابات المعنیةعلى اعداد و
الخدمات للمعنفات حول مبادىء حقوق الانسان والمرأة، ومفاھیم النوع  انواع 

الاجتماعي والتمییز والعنف القائم على اساسھ، مع التشدید على خصوصیة العنف  
الممارس ضدّ النساء والفتیات ان لجھة اسبابھ او نتائجھ، وتشمل دورات التدریب  

 : والتوعیة ھذه

في   -١ المشاركة  الجھات  عدد 
وتوزعھا   التوعیة  حملات 

 الجغرافي 
اعدادھا   -٢ تمّ  التي  الكتیبات  عدد 

 وتوزیعھا 
ودورات   -٣ انشطة  التوعیة  عدد 

وتوزعھا   تنفیذھا  تم  التي 
ندوات، ورش عمل، (الجغرافي  

 ...)  اعمال فنیة
الخاص   -٤ القطاع  عدد مؤسسات 

الخاصة   التربویة  والمؤسسات 
ومنظمات المجتمع المدني التي 

 تعاونت مع كل من الوزارات
المستفیدین -٥ من / عدد  ات 

 دورات التدریب 

الوطنیة   -١ الحملات  اطلاق 
مستمر من تاریخ نشاط  :  وتنفیذھا

 تبني الاستراتیجیة
ستة :  وضع الكتیبات وتوزیعھا  -٢

تبني  تاریخ  من  اشھر 
 الاستراتیجیة

وریاضیة   -٣ ثقافیة  :  نشاطات 
 نشاط دوري ومستمر

 

جمیع    -
الوزارات 

 المعنیة 
نقابتي   -

في  المحامین 
بیروت  

 والشمال
منظمات    -

المجتمع 
المدني 

في  الناشطة 
مناھضة  مجال 
ضدّ  العنف 

لنساء ا
 والفتیات 

ادارة    - لجنة 
تنفیذ   ومتابعة 

الاستراتیجیة 
الوطنیة 

لمناھضة 
ضدّ  العنف 

النساء 
 والفتیات 
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 القضاة والمحامین  -    
 ....) ات/ اطباء، ممرضین( ي خدمات الرعایة الطبیة على انواعھا مقدم  -    
 ) أطباء، معالجین نفسیین، علماء نفس(مقدمي خدمات الرعایة النفسیة  -    
 مقدمي خدمات الرعایة الاجتماعیة -    

 العاملین والعاملات في الملاجىء ومراكز الایواء  -    
المجتمع المدني الناشطة في مجال   ات في منظمات/ ات والمتطوعین/ العاملین  -    

 مناھضة العنف ضدّ المرأة
وقوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة والجمارك  (مقدمي الخدمات الامنیة  -    

 ) والشرطة البلدیة
تعاون وزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة التربیة والتعلیم العالي مع منظمات   -٤

إعداد وتنفیذ دورات تدریب لعنصر الشباب في الجامعات  المجتمع المدني على 
والمدارس والاندیة الثقافیة والریاضیة والاجتماعیة على الحل السلمي للنزاعات في  

 ن الیومیة؛/ حیاتھم
 

 

 
II-  التدخل المطلوب لمتابعة وتقییم اجراءات التوعیة 

 : المخرجات
 
 معرفة فعلیة بمدى التقدم المحرز من قبل وزارات الدولة ومؤسساتھا في مجال التوعیة   -
 زیادة المقدرة على تحدید العقبات والحاجات وتصحیح مسار تنفیذ الاستراتیجیة -
 توفر المعلومات الاساسیة لضمان حسن وفعالیة التخطیط  -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

قیام كل من الوزارات المعنیة بموضوع التوعیة والوقایة بارسال تقاریر سنویة الى     -١
" لجنة ادارة ومتابعة تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات"
لضمان  )اللجنة( والحاجات  اعترضتھا  التي  والعوائق  المجل  ھذا  في  انجازاتھا  حول   ،

 ھا فعالیة عمل
تقریر یحدد    -٢ اللجنة ووضع  قبل  التقاریر ھذه من  الاولیات    / مراجعة  یعید تحدید  أو 

والحاجات لضمان فعالیة جھود التوعیة ویضع مقترحات للتعاطي مع اي عقبات واجھت  
 العمل

عقد ورش عمل لمناقشة التقریر مع الجھات المعنیة واصدار التقریر النھائي ورفع    -٣
 الوزراء والنواب نسخة عنھ الى مجلسي

عدد الوزارات والمؤسسات  -١
العامة التي تلتزم بتقدیم التقریر  

 السنوي المطلوب الى اللجنة
 صدور التقریر عن اللجنة  -٢
نوع وقیمة الدعم المقدّم من  -٣

 الجھات الدولیة المانحة  
الموارد المخصصة في  -٤

الموازنة العامة لتمویل المشاریع 

حول   -١ الوزارات  تقاریر  وضع 
الو مجال  في  قایة الانجازات 

ً : والتوعیة  سنویا
لتقریرھا   -٢ اللجنة  :  اعداد 

تاریخ   / سنوي من  خلال شھرین 
 استلام تقاریر الوزارات 

الجھات   -٣ مع  اللقاءات  عقد 
من :  المانحة شھرین  فترة  خلال 

 تاریخ اصدار تقریر اللجنة 

جمیع    -
الوزارات 

المعنیة  
بالتوعیة 
 والوقایة 

 جھات مانحة -
مجلس   -

 الوزراء



 
 

58 
 

 : عمل اللجنة على توفیر الموارد لللقیام بجھود التوعیة عبر -٤
 التواصل مع الجھات الداعمة لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات  والتماس دعمھا  -    

حثّ مجلس الوزراء ومجلس النواب على عدم الاقتطاع من الموارد المالیة التي   -          
الد  وزارات  والمشاریع  تطلبھا  والخطط  الاستراتیجیات  لتنفیذ  العامة  ومؤسساتھا  ولة 

 الھادفة الى مناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات 

المتعلقة بقضایا النوع الاجتماعي  
بالمقارنة مع الموارد المطلوبة 

من قبل كل من الوزارات 
 . والمؤسسات العامة

الوزراء ومجلس   -٤ حثّ مجلس 
الموارد  تخصیص  على  النواب 

الموازنة في  نشاط :  المطلوبة 
اعداد مس دورة  وخلال  قبل  تمر 

 . الموازنة السنویة واصدارھا

مجلس   -
 النواب

منظمات    -
المجتمع 
المدني 

في  الناشطة 
مناھضة  مجال 
ضدّ  العنف 

النساء 
 والفتیات 

ادارة    - لجنة 
تنفیذ   ومتابعة 

الاستراتیجیة 
الوطنیة 

لمناھضة 
ضدّ  العنف 

النساء 
 والفتیات 

 
 
 

 حمایة شاملة وفعاّلة  للمرأة المعنفة تتیح لھا العیش بكرامة حیاة خالیة من العنف او التھدید بھ: الھدف الاستراتیجي الثاني
 

 النساء والفتیات یضمن الحمایة الكاملة والشاملة لھن ویشكّل قوة رادعة لمرتكبیھتجریم قانوني لجمیع اشكال وانواع العنف الممارس ضدّ : الھدف الاجرائي الاول
 

والى ارتفاع في نسب الابلاغ یتوقع ان یساھم تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي في بناء وتعزیز ثقة الناجیات بمؤسسات الدولة ومقدمي الخدمات ومقدرتھم على ضمان الحمایة، 
 ھ وانواعھ،   عن حالات العنف بمختلف اشكال 

 
I-  التدخل المطلوب لحمایة قانونیة للناجیات من جمیع اشكال وانواع العنف 

 : المخرجات
 
 قانون شامل كامل یؤمن الحمایة للمرأة المعنفة -
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 وضمان عدم افلات الجاني من العقاب...) مھاجرة، عاملة في الخدمة المنزلیة(حمایة قانونیة فعاّلة وشاملة  للمرأة المعنفة الى اي فئة انتمت  -
الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 

 المعنیة 
العمل على تضمین القانون الشامل لمناھضة العنف ضدّ النساء والفتیات أو أي قانون   -١

 : یعالج احد اشكال وانواع ھذا العنف 
 تعریفا واضحا وشاملا للعنف ضدّ النساء والفتیات  -    
 تعدادا واسعا لاشكالھ وانواعھ وتجریماً لھا  -    
 العقاب في حال التكرار،موازاة بین الجرم والعقاب مع التشدد في  -    
 امكانیة اللجوء الى العقوبات البدیلة    -    
 الزامیة التعویض على الناجیة  -    

 الزامیة اخضاع الجاني لاعادة التأھیل خاصة في حالات التكرار  -    
 تجریما وعقابا صارما للعنف الممارس من قبل مقدمي الخدمات  -    
 الممارس من قبل موظفي الدولة ومؤسساتھا  تجریما وعقابا صارما للعنف -    
 مجانیة خدمات الحمایة والرعایة والتقاضي    -    
حظراً للتدخل في عمل القضاء وعمل القوى الامنیة، من ایة جھة كان، تحت طائلة    -     

 القانون 
 ضماناً لحق اللاجئات والنازحات والعاملات المھاجرات  في الحمایة بغض النظر  -    
 أو الھجرة / ن وضعھن الخاص بالنسبة لشروط الاقامة وع    
 عدم اسقاط دعوى الحق العام لدى اسقاط المعنفّة لحقھّا الشخصي لتفادي افلات   -    

 الجاني من العقاب والحد من القوة الرادعة للقانون       
 ومیة نصاّ واضحا على آلیات واجراءات الحمایة، وتحدیداً لمسؤولیة الاجھزة الحك -    

 الموكلة تأمینھا      
 نصاّ واضحا على مسؤولیة  كل من الوزارت والاجھزة الحكومیة في عملیة  -    

 الوقایة والتوعیة      
 نصا على مصادر تمویل تنفیذ القانون  -    
 نصاً على الفترة الزمنیة لاصدار المراسیم التنظیمیة المطلوبة لتنفیذ القانون   -    
نصاً على الفترة الزمنیة المحددة لمتابعة وتقییم مدى تنفیذ القانون من قبل اللجنة    -    

 البرلمانیة لمتابعة تنفیذ القوانین او من قبل ھیئات مستقلة 

مشروع   -١ مسودة   تضمین 
تضمن  نصوصا  الشامل  القانون  
توفرھا  وسھولة  الفعاّلة  الحمایة 

 . للمعنفات
القانون   -٢ الوزراء  مجلس  اقرار 

تعدیل   المجلس دون  الى  واحالتھ 
 . النیابي

القانون -٢ النیابي  المجلس  اقرار 
دون  علیھ  عُرضت  التي  بالصیغة 

 تعدیل جذري 
 

القانون  - مشروع  ستة :  مسودة 
تبني  تاریخ  من  اشھر 

 الاستراتیجیة
دراسة مشروع القانون من قبل   -

واقراره النواب  ستة :  مجلس 
اشھر من تاریخ ایداعھ امانة سر 

 المجلس

الدولة  وزارة -
 لشؤون المرأة

وزارة  -
الشؤون 

 الاجتماعیة
الھیئة   -

الوطنیة 
لشؤون المرأة     

 اللبنانیة
 وزارة العدل  -
مجلس   -

 الوزراء
مجلس   -

 النواب
منظمات   -

المجتمع 
المدني 

الناشطة في  
مجال مناھضة 

العنف ضدّ  
النساء 

 والفتیات 
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 ضحایا العنف ووضعھ تحت اشراف نصاً على انشاء صندوق خاص لمساعدة  -    
 وزارة العدل       

 نصاً على انشاء محكمة خاصة للبت بقضایا العنف ضدّ النساء والفتیات  -    
 

 . واضحة تؤمن حمایة سریعة وفعاّلة للنساء والفتیات المعنفاتوتقاضي اعتماد إجراءات تحقیق : الھدف الاجرائي الثاني

 یتوقع ان یؤدي تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي الى ارتفاع في ثقة المعنفات بالعدالة الجنائیة وزیادة الاقبال على التماسھا من قبلھن 

 

I- ّاجراءات تحقیق وتقاضي تسھل وصول المعنفة الى العدالة  التدخلات المطلوبة لضمان توفر 

  : المخرجات
 
 اجراءات تحقیق وتقاضي تضمن للنساء المعنفات حقوقھن القانونیة وتحفظ كرامتھن الانسانیة -
 عدالة جنائیة تضمن عدم افلات الجاني من العقاب  -
 عدالة جنائیة تضمن التعویض على الناجیات من العنف -

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
تعاون وزارة الشؤون الاجتماعیة مع منظمات المجتمع المدني على   -١

توفیر الاستشارة القانونیة المجانیة للناجیات من العنف لتعریفھن 
بحقوقھن القانونیة واجراءات التقاضي وفي طلیعتھا نظام المعونة 

والخیارات المتاحة لتمكینھن من اتخاذ القرار وإعطاء الموافقة القضائیة 
 المستنیرة على المضي بالشكوى القانونیة،

العمل على وضع اجراءات  تحقیق وتقاضي تحترم الحقوق الانسانیة   -٢ 
للمعنفة وتعزز ثقتھا بالقضاء ویر معقدة تسھّل وصول المعنفات الى  

 :  العدالة الجنائیة عبر
سریة التحقیق والاجراءات القضائیة والمحاكمات لاسیما  ضمان  −

 في قضایا التحرش والاغتصاب تحت طائلة المسؤولیة
عدم تحمیل المعنفة عبء العدالة ان لجھة الاثبات او كلفة  −

 )  توفیر المعونة القضائیة(التقاضي 
التسریع في جمع الادلة الطبیة وفحصھا تحت طائلة المسؤولیة   −

 ت السلبیة لاي تأخیر على مصلحة الضحیةلتجنب الانعكاسا
 ضمان مجانیة الكشف الطبي الشرعي −

عدد المعنفات اللواتي    -١
قررن المضي في الشكوى  

القضائیة مقابل عدد  
اللواتي تمنعن عن استكمال 
 القضیة في اي من مراحلھا  

عدد المعنفات اللواتي   -٢
استفدن من الاستشارات 

القانونیة التي تقدمھا  
المراكز التابعة لوزارة  
الشؤون الاجتماعیة او 

 المتعاقدة معھا  

الاجراءات- نشاط :  تطبیق 
 مستمر 

 

 وزارة العدل  -
وزارة الشؤون  -

 الاجتماعیة
منظمات المجتمع   -

 المدني
لجنة ادارة ومتابعة  -

تنفیذ الاستراتیجیة  
الوطنیة لمناھضة العنف  

 ضدّ النساء والفتیات 
نقابتي المحامي في  -

 بیروت والشمال 
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احترام حق المعنفة بالحصول على نسخ من الادلة الجنائیة التي  −
 تثبت تعرضھا للاعتداء

التسریع في البت في حالات العنف لاستصدار قرارات الحمایة  −
 والابعاد

 اوالاكتفاء بالاثبات الذي تقدمھ المعنفة لاصدارھ
حظر المماطلة والاطالة في البت في قضایا العنف ضدّ النساء   −

 والفتیات  
 ات / ضمان حمایة الشھود والمبلغین  −
تأمین مساعدة اجتماعیة والدعم النفسي بناء لطلب المعنفة او   −

 . عند الحاجة
 توفیر مترجم او ناطق بلغة غیر لفظیة عند الحاجة  −
توفیر البیئة والاجواء المؤاتیة في مراكز التحقیق وفي المحاكم   −

غرف صدیقة للنساء في المراكز الامنیة، غرف مناسبة لاجراء  (
فحوصات الطب الشرعي عند الحاجة، غرف انتظار خاصة في 

 ) المحاكم، معاملة انسانیة قائمة على الاحترام
العمل على ضمان احترام نظام العدالة الجنائیة لحق المعنفة في ضمان  -٣

 : عدم افلات الجاني من العقاب تحت أي عذر عبر
 ضمان فرض العقوبة الموازیة للجرم   −
اماكنیة اللجوء الى العقوبات البدیلة ضمن شروط  تضمن عدم   −

 الجرم استخدامھا كوسیلة  لتخفیف العقوبة او التقلیل من حجم 
التشدد في حظر التدخل في عمل القضاء والقوى الامنیة  −

المسؤولة عن انفاذ القانون من اي جھة كانت تحت طائلة 
 المسؤولیة

فرض الزامیة اخضاع الجاني لاعادة التأھیل خاصة في حال   −
تكرار اعمال العنف وعدم ترك القرار بھذا الشأن لسلطة  

 القاضي الاستنسابیة
 ) مادي أو معنوي(لتعویض على الضحیة الزام الجاني  با   −

 
 

عدد حالات العنف ضد   -٣
النساء والفتیات التي تمّ  

 التفدم فیھا بشكوى قضائیة  
عدد القضایا التي تمّ فیھا    -٤

اصدار قرار حمایة من 
التي تم  اجمالي القضایا 

 النظر فیھا خلال سنة 
عدد المراكز الامنیة   -٥

والمحاكم التي تتأمن فیھا  
غرف صدیقة للنساء  

 والفتیات 
عدد المعنفات اللواتي    -٦

استفدن من المعونة 
القضائیة من اجمالي حالات  

العنف المطروحة امام 
 المحاكم

عدد قضایا العنف التي  -٧
 طبقت فیھا العقوبات البدیلة  

عدد القضایا التي الزم فیھا   -٨
الجاني بالتعویض على  

 الضحیة
عدد القضایا التي الزم فیھا   -٩

الجاني باعادة التأھیل من  
اجمالي الحالات امام 

 . المحاكم

II  -  التدخل المطلوب لضمان جودة الخدمات القانونیة للمعنفات 
 : المخرجات
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 الجودة العالمیةخدمات قضائیة تراعي معاییر  -
 معونة قضائیة فعالة في خدمة النساء والفتیات المعنفات  -

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
تعاون وزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة الدولة  -١

لحقوق الانسان مع القیادات الروحیة لضمان التناسق بین قرارات واحكام  
 )دینیة ومدنیة وجزائیة(مختلف انواع المحاكم 

ضمان جودة وفعالیة نظام المعونة القضائیة عبرضمان تكلیف   -٢
والتمرس بالقیام بالدفاع عن المعنفات ات من ذوي الخبرة / محامین

 المستفیدات من المعونة القضائیة، أو عبر
ات ذوي الخبرة التي شكلتھا لجنة / تفعیل اللجنة من المحامین −

المعونة القضائیة في نقابة المحامین خلال التسعینات لتقوم  
ات القیام / بمھام متابعة ومساعدة المحامین المتدرجین المكلفین

 .  ن من قبل محامین متمرسین/ ة، او ضمان تدریبھم بھذه المھم
اخضاع المحامین المتدرجین لدورات توعیة وتدریب على النوع   −

الاجتماعي والتمییز والعنف القائم على اساسھ وكیفیة التعاطي  
 .  مع المعنفات

وضع شروط  لعملیة اختیار المحامین لتقدیم المعونة القضائیة  −
 . لاختیار ھذه  عملیة اداریة بحتةللمعنفات وعدم اعتبارعملیة ا

تعاون  وزارة الشؤون الاجتماعیة ونقابة المحامین والمجتمع المدني  -٣
ات / ووزارة الدولة لشؤون المرأة على خلق شبكة من المحامین

ات الداعمین لحقوق المرأة  للدفاع عن قضایا المعنفات دون / المتمرسین
 . مقابل

ة لضمان استمراریة واستدامة نظام توفیر الموارد المالیة اللازم -٤
 المعونة القضائیة

عبر جعل تمویل ھذه المھمة مسؤولیة مشتركة بین نقابة المحامین 
 . ووزارة العدل

تفعیل المعونة القضائیة للسجینات لتقلیص مشاكل التوقیف   -٥ 
 والاحتجاز 

تعاون وزارة العدل ونقابة المحامین والمجتمع المدني في اعداد  -٦
وتنفیذ دورات تدریب وتوعیة للاطراف المعنیة بجمیع مراحل عملیة 

التفاضي على انواع واشكال العنف الممارس ضدّ النساء والفتیات واثاره  
السلبیة للحد من النزعة الى التقلیل من اھمیة الجرم وتشجیع المعنفة 

الارتفاع في نسبة   -١
ات المتمرسین الذین / المحامین

یقومون بتقدیم المعونة 
للمعنفات من اجمالي  القضائیة 
ات الذین یقومون  / المحامین

 بھذه المھام 
تعدیل لعملیة تسمیة   - ٢

ات الذین یقومون / المحامین
بتقدیم المعونة القضائیة  

 للمعنفات 
عدد دورات التدریب  -٣

والتوعیة التي خضع لھا  
 ات/ ات المتدرجین/ المحامین

عدد المحامین المتمرسین  -٤
الذین اعلنوا استعدادھم  

نضمام الى شبكة المحامین الا
المستعدین للدفاع عن  

 المعنفات مجانا 
الارتفاع في قیمة الموارد  -٥

التي تمّ رصدھا لبرنامج 
 المعونة القضائیة ومصدرھا 

تقییم حاجات  توفر دراسة  -٦
لنظام المعونة القضائیة  

 للمعنفات 

على  -١ الاشراف  لجنة  تفعیل 
المحامین ات  / المتدرجینا/ عمل 

المعونة / المكلفین تقدیم  ات 
 ستة اشھر : القضائیة للمعنفات

: اعداد وتنفیذ دورات التدریب-٢
 نشاط مستمر

حاجات    -٣ تقییم  دراسة  اعداد 
القضائیة المعونة  سنة  :  نظام 

 واحدة 
لاداء    -٤ التقییم  اجراء  

بمھام   القیام  المكلفین  المحامین 
للمعنفات القضائیة  : المعونة 

 نشاط سنوي 

 وزارة العدل  -
وزارة الشؤون  -

 الاجتماعیة
منظمات المجتمع   -

 المدني
لجنة ادارة ومتابعة  -

تنفیذ الاستراتیجیة  
الوطنیة لمناھضة العنف  

 ضدّ النساء والفتیات 
نقابتي المحامین في   -

 بیروت والشمال 
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 Attrition of(تراجع عن الشكوى  في اي من مراحل التقاضي على ال
complaints .( 

أو مراكز ابحاث قانونیة لاجراء / ات و/ التعاون مع اختصاصیین -٧
 دراسة تقییم حاجات لنظام المعونة القضائیة للمعنفات 

أو مراكز ابحاث قانونیة لاجراء  / ات و/ االتعاون مع اختصاصیین -٨
لاداء المحامین المكلفین القیام بمھام المعونة القضائیة تقییم دوري 

 . للمعنفات
تعاون مختلف الاطراف المعنیة لضمان تنفیذ الاحكام القضائیة  -٩

 الصادرة في قضایا العنف ضدّ النساء والفتیات 

توفر تقاریر دوریة تقیّم   -٧
أداء المحامین المكلفین القیام  

 المعونة القضائیة  بمھام

 
 تأمین مراكز تقدیم الخدمات للمعنفات  وضمان مراعاتھا للمعاییر الدولیة : الھدف الاجرائي الثالث

 
 . ة في ھذا المجالیتوقع ان یؤدي تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي الى توفیر المستلزمات المادیة والاطر الاساسیة لتأمین حمایة فعاّلة تراعي المعاییر الدولی

 
I - المطلوبة لتوفیر البنى والتجھیزات اللازمة لتوفیر جودة الخدمات المقدمةالتدخلات 

 U:المخرجات
 
 منازل آمنة للمعنفات في جمیع المناطق / توفر ملاجىء -
 توفر مراكز رعایة صحیة ونفسیة في جمیع المناطق -
 استیفاء ھذه المراكز للمعاییر الدولیة   -
 شروط ومعاییر علمیة وتقنیة للعاملین في مجال تقدیم الخدمات  -
 نظام احالة وطني   -

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
الملاجىء ومراكز الایواء  عمل وزارة الشؤون الاجتماعیة على توفیر -ا

 : الآمنة  في مختلف المناطق اللبنانیة عبر
 الشؤون الاجتماعیة ملاجىء تابعة لوزارةاستحداث وانشاء   -    
 التعاقد مع منظمات مدنیة لتأمینھا    -    
التعاون مع قوى الامن الداخلي لتأمین الحمایة الامنیة اللازمة  -٢

 للملاجىء ومراكز الایواء
عمل وزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة الصحة العامةعلى توفیر دور   -٣

والنفسیة ومراعاتھا للاحتیاجات الخاصة للمعنفات ذوات الرعایة الصحیة 
 الاعاقة وللحاجات المناطقیة؛

عدد الملاجىء ومراكز  -١
الایواء التي انشأتھا وزارة  

الشؤون الاجتماعیة وتوزعھا  
 الجغرافي 

عدد مراكز الرعایة الصحیة  -٢
والنفسیة والاجتماعیة التي 

تعاقدت مع وزارة الصحة 
العامة أو وزارة الشؤون 

نشاط سنوي : تأمین الموارد -
 لدى وضع الموازنة  

تأمین الاعداد المطلوبة من   -
الملاجىء الآمنة ودور 

على انواعھا عبر  الرعایة 
نشاط دائم ومرتبط  : التعاقد

 بتوفر الموارد 
انشاء ملاجىء ودور رعایة   -

خلال فترة اقصاھا  : حكومیة

وزارة الشؤون  -
 جتماعیةالا
 وزارة الصحة العامة -
وزارة الدولة لشؤون   -

 المرأة
المدیریة العامة لقوى  -

 الامن الداخلي
 مجلس الوزراء -
 مجلس النواب  -
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)  كقسم الطوارىء( عمل وزارة الصحة العامة على استحداث مراكز -٤
داخل المستشفیات الحكومیة لتلقّي حالات العنف وبخاصة حالات 

لى  الاغتصاب و التعاون مع نقابة اصحاب المستشفیات الخاصة للعمل ع
 . استحداث مراكزمشابھة داخل المستشفیات الخاصة

التنسیق بین  وزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة الصحة العامة لوضع  -٥
آلیة لاجراء  تفتیش وكشف دوري على مراكز الایواء والرعایة الصحیة  

 . والنفسیة لضمان مراعاتھا للمعاییرالمطلوبة
الشؤون الاجتماعیة ووزارة الصحة التعاون والتنسیق بین وزارة  -٦

العامة والمنظمات التي تقدّم الخدمات للمعنفات لتحدید محتوى واعداد 
ات في تقدیم الخدمات من مختلف / إعادة تأھیل العاملین / مواد تدریب

 . الاختصاصات، ومراجعة وتطویر ھذه المواد دوریا
رة الصحة التعاون والتنسیق بین وزارة الشؤون الاجتماعیة ووزا   -٧

العامة والمنظمات التي تقدّم الخدمات للمعنفات والمنظمات الدولیة  على 
وضع  وتطویر نظام احالة وطني یكون تحت مظلة وزارة الشؤون 

الاجتماعیة ویجسّد درجة عالیة من التنسیق والتعاون بین جمیع الاطراف  
لات المعنیة بتقدیم الخدمات على انواعھا للمعنفات ووضع البروتوكو 

خاصة لجھة تبادل المعلومات، والابلاغ الالزامي والزامیة  (المطلوبة 
 ؛ )الحصول على الموافقة المستنیرة للمعنفة

عمل وزارة الشؤون الاجتماعیة على توفیر وتدریب الاعداد اللازمة من   -٨
المساعدات الاجتماعیات وتأمین التدریب اللازم لھن وتوزیعھن لتلبیة 

 المناطق اللبنانیة؛الحاجات في مختلف 
التعاون والتنسیق بین وزارة الشؤون الاجتماعیة ووزارة الصحة  -٩

العامة والمنظمات التي تقدّم الخدمات للمعنفات والمنظمات الدولیة في 
 : أو تطویر/ عملیة وضع و

الشروط  والمعاییر الدولیة التي یجب ان تستوفیھا مراكز تقدیم    -      
 خدمات الایواء 

 والرعایة الصحیة        
شروط الاختصاص والمھارات الشخصیة والتقنیة وغیرھا التي یجب  -    

 ان یستوفیھا  
ات في تقدیم الخدمات على اختلاف مستویاتھم وبحسب نوع / العاملین

 الخدمة ومجال الاختصاص 

الاجتماعیة لتقدیم الخدمات  
 . المجانیة للمعنفات

تحدید الشروط العلمیة  -٣
والمھنیة الواجب توفرھا في 

مقدمي الخدمات بحسب 
 الاختصاص ونوع الخدمة

تحدید الشروط الواجب   -٤
توفرھا في مراكز تقدیم  

 الخدمات على انواعھا 
إعادة  / عدد مناھج تدریب -٥

ات في تقدیم  / تأھیل العاملین
الخدمات للمعنفات التي تمّ  

 اعدادھا 
ات / اداء العاملین دلیل تقییم -٦

 في تقدیم الخدمات للمعنفات 
نظام احالة وطني تحت   -٧

مظلة وزارة الشؤون  
 الاجتماعیة

مدى توفر الموارد المادیة  -٨
والبشریة والتقنیة لتلبیة  

 الحاجات 
موافقة مجلس الوزراء  -٩

ومجلس النواب على تخصیص  
الاعتمادات المطلوبة لكل من 

الاجتماعیة وزارتي الشؤون 
 والصحة العامة

قیمة ونوعیة الدعم  -١٠
 الدولي المتوفر 

عدد المستشفیات -١١
الحكومیة والخاصة التي 

لتلقي حالات تستحدث مركز 
العنف وبخاصة حالات 

 الاغتصاب

ثلاث سنوات من تاریخ تبني  
 الاستراتیجیة

استحداث مراكز في   -
لتلقي المستشفیات الحكومیة 

حالات العنف وبخاصة حالات  
مدة اقصاھا : الاغتصاب

تبني  سنتین من تاریخ 
 الاستراتیجیة

 
وضع الشروط الواجب  -

توفرھا في مراكز تقدیم  
ستة  : الخدمات المختلفة

 أشھر
وضع الشروط الواجب  -

توفرھا في مقدمي الخدمات  
سنة من  : بحسب الاختصاص

 تاریخ تبني الاستراتیجیة 
وضع محتوى مواد التدریب  -

 سنة : لمقدمي الخدمات
اداء وضع دلیل لتقیم  -

في تقدیم   ات/ العاملین
ستة : الخدمات للمعنفات

 اشھر
تخصیص مجلس الوزراء   -

الاعتمادات المطلوبة 
لوزارتي الشؤون الاجتماعیة 

عمل سنوي  : والصحة العامة
 لدى اعداد الموازنة 

موافقة مجلس النواب على   -
 : الاعتمادات المطلوبة

نشاط سنوي مرتبط دورة  
 . اعداد الموازنة واصدارھا

لجنة ادارة ومتابعة  -
تنفیذ الاستراتیجیة  

الوطنیة لمناھضة العنف  
 ضدّ النساء والفتیات 

 الجھات المانحة -
منظمات المجتمع   -

الناشطة في مجال  المدني 
 تقدیم الخدمات للمعنفات 
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شروط الاختصاص والمھارات الشخصیة والتقنیة وغیرھا التي یجب ان  -
ة حالة  / الات كما تحدید عدد الحالات التي یمكن لمدیر یستوفیھا مدراء الح

ان یتولاھا في آن معاً، كما تحدید الاجراءات الواجب اعتمادھا في ادارة 
 الحالات

سبل ومعاییر التقییم الدوري لاداء مقدمي الخدمات المختلفة للمعنفات في   -
 جمیع

 . المراكزالتابعة لھم  
ادیة والبشریة والتقنیة اللازمة لتمكین العمل على تأمین الموارد الم - ١٠ 

الملاجىء ومراكز الایواء الآمنة ومراكز الرعایة الصحیة والنفسیة 
والاجتماعیة من القیام بعملھا وتقدیم الخدمات المجانیة عبر تخصیص  

أو عبر التماس / موارد في موازنة كل من وزارة الشؤون الاجتماعیة  و
 . المجالالدعم الدولي في ھذا 

عمل وتنسیق عمل وزراة الشؤون الاجتماعیة ووزارة الصحة العامة    -١١
ووزارة الدولة لشؤون المرأة على ضمان اقرار مجلس الوزراء ومجلس 

النواب للموارد المطلوبة في موازنة كل من وزارتي الصحة العامة 
والشؤون الاجتماعیة لتمویل عملیة تأمین مراكز تقدیم مختلف أنواع 

 .  الخدمات للمعنفات واطفالھنا
 

 استجابة سریعة وذات جودة لحاجات النساء والفتیات المعنفات : الھدف الاستراتیجي الثالث
 

 سھولة وصول المرأة المعنفة الى الخدمات الامنیة والصحیة والنفسیة :  الھدف الاجرائي الاول
 

 نف الذي یتعرضن لھتلبیة الحاجات المختلفة للمعنفات بما یعزز ثقتھن بمقدرة الدولة ومؤسساتھا ومقدمي الخدمات  على حمایتھن ویشجعھن على الابلاغ عن الع
 
I-  واضحة تفُعلّ وتسُھّل عملیة الاستجابة للناجیات من العنفالتدخلات المطلوبة لضمان وضع إجراءات 

  :المخرجات
 
 اجراءات حمایة شاملة وفعاّلة  قائمة على مبادىء حقوق الانسان  تحترم حقوق المرأة المعنفة وتحفظ كرامتھا الانسانیة -
 ارتفاع في مستوى المھنیة والانسانیة والمھارات لدى مقدمي الخدمات على انواعھا   -
 زیادة في مراعاة المعاییر الدولیة للجودة في مراكز وعملیة تقدیم الخدمات للمعنفات   -
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 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
الاستجابة والحمایة العمل على ضمان انطلاق عملیة تقدیم خدمات  -١

وخطة الرعایة وتقییم الاخطار من مبادىء حقوق الانسان والقانون 
 : الانساني الدولي واسترشادھا  بھا في جمیع مراحلھا  عبر ضمان

معاملة مقدمي الخدمات للمرأة المعنفّة باحترام كامل، دون اي تمییز    -    
 على  

الدیني او السیاسي، أو الاعاقة اساس العرق او الجنسیة أو الانتماء 
الجسدیة او العقلیة، او السن وضمان استفادتھا من كامل الخدمات التي 

 . تحتاجھا
احترام حقھا في الحصول على معلومات دقیقة ومفصّلة عن كامل  - 

الاجراءات والخدمات المتاحة ومقدمیھا، مع توضیح ایجابیات وسلبیات كل  
افقة المستنیرة على خطة الحمایة والرعایة  منھا لتمكینھا من اعطاء المو

 المقترحة والمشاركة في وضعھا 
احترام حقھا في الاطلاع على الجھات التي ستشارك بالحصول على   -

المعلومات التي تفصح عنھا وقیود ومدى ضمان السریة، والنتائج التي 
 تترتب عن الابلاغ خاصة في حالات الزامیة الابلاغ 

وقف المقابلة والافصاح عن المعلومات في  اي مرحلة  احترام حقھّا في  -
 من مراحل المقابلة

احترام حقھا باختیار جنس الشخص الذي یجري معھا المقابلة أو  -
التحقیق، كما حقھا بمترجم او شخص یتقن اللغة غیر اللفظیة في حال  

 الحاجة  
میة ذاتھا احترام مقدرتھا على اتخاذ القرار في ما یتعلق بسیر الملف وبتن  -

 وبالمشاركة في تحدید المخاطر التي تواجھھا  
 حقھا في احترام خصوصیتھا وخصوصیة اسرتھا  -
احترام حقھا في الحصول على جمیع الوثائق والادلة الجنائیة التي تثبت  -

 تعرضھا للاعتداء 
احترام حقھا باعطاء رأیھا وتقییمھا للخدمات والمعاملة التي تتلقاھا    -
)Feedback ( كما حقھا بالتقدم بالشكوى حول سوء المعاملة في اي

 أو الحمایة / مرحلة من مراحل خطة الرعایة و
الانساني والمھني  ضمان    -٢ التعامل  الخدمات باصول حسن  التزام مقدمي 

 : عبر

  عدد الشكاوى التي تتقدم بھا -١
المعنفات حول سوء المعاملة  

 وعدم احترام حقوقھا خلال سنة 
نسبة التقییمات الایجابیة   -٢
أو السلبیة من اجمالي  / و

التقییمات التي تقوم بھا  
المعنفات للخدمات التي تلقتھا  

 . خلال سنة 
عدد دورات التدریب التي   -٣

یخضع لھا مقدمي الخدمات  
وتوزعھا الجغرافي وعدد  

 نھا سنویا ات م/ المستفیدین
عدد مراكز تقدیم الخدمات   -٤

للناجیات التي تلتزم معاییر  
 الجودة 

عدد الشكاوى المقدمة حول   -٥
عدم احترام سریة المعلومات 

 خلال سنة
عدد زیارات الكشف  -٦

والتفتیش عن الممارسات  
العنفیة  داخل سجون النساء  

 التي تجُرى سنویا 
عدد الاسر التي استفادت  -٧

 من الدعم والتوعیة خلال سنة 
عدد دورات التدریب التي   -٨

خضعت لھا العاملات في  
سجون النساء وعدد  

 المستفیدات منھا سنویا 

تنفیذ ھذه الانشطة عمل 
مستمر غیر مرتبط باوقات  

 محددة  

وزارة الشؤون  -
وزارة   -الاجتماعیة 

 الصحة العامة 
 الوزارات المعنیة  -
 قوى الامن الداخلي -
المنظمات غیر   -

الحكومیة التي تقدم  
 الخدمات للناجیات 

 منظمات الامم المتحدة -
 الجھات الدولیة الداعمة -
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التعامل مع المعنفّة بانسانیة واحترام وتعاطف وتفھم دون التخلي عن    -    
 المھنیة في التعاطي 

اء المقابلات وجلسات الاستماع في اماكن بعیدة عن مسامع او اجر  -    
 . تواجد العامة وخلق اجواء من الراحة خلالھا

أو الاستماع وتجنب  / اعتماد الاستماع التفاعلي خلال جلسات المقابلة و  -    
 الضغط ایا كان نوعھ للحصول على معلومات 

بالمعنفّة عبر التكّلم او  التصرف بمھنیة وتجنب الحاق اي أذى ثانوي  -    
التصرف بطریقة توحي بادانتھا او اصدار الاحكام الشخصیة علیھا او 

 الحرص على ضمان سلامة المعنفة -الاستھزاء بھا او اھانتھا
مراعاة البیئة الثقافیة والاجتماعیة للمعنفّة التي تختلف بین معنفّة  -    

 وأخرى 
فة المحور الاساسي والاوحد لخطة  وعیھم الكامل لكون المرأة المعنّ   -    

 . الرعایة والحمایة
عدم القیام بأي نوع من الابتزاز أو الاستغلال للناجیة وبخاصة  -    

 الاستغلال الجنسي
 : العمل على ضمان جودة الخدمات عبر -٣
حظر تقدیم الخدمات على انواعھا من قبل غیر الاختصاصیین او في  -   

 مراكز غیر مرخص لھا  
تمتع مقدمي الخدمات بالمعرفة والمھارات الشخصیة والتقنیة   ضمان - 

ن الى جانب المقدرة على التواصل الفاعل، / المطلوبة في مجال عملھم
 والتحلیل والتقییم والمقاربة النقدیة

وضع شروط مھنیة عالیة لتعیین مدراء الحالات وعدد الحالات التي یمكن  -
ا تحدید الاجراءات الواجب اتباعھا  استلامھا خلال فترة زمنیة واحدة ، كم

 في ادارة الحالات 
ضمان تمتع مقدمي الخدمات بالقدرة على تشخیص حالة المعنفة  وتحدید   -

 احتیاجاتھا الخاصة وتقییم الخطر بالاستناد الى مؤشرات علمیة 
 : اخضاع مقدمي الخدمات الصحیة والنفسیة  لدورات تدریب مكثفة -

 لبناء قدراتھم ورفع جودة ادائھم في كیفیة التعاطي مع المعنفات  •
لبناء مقدرتھم على تشخیص الحالة وتقییم المخاطر واختیار   •

 خطة الرعایة المناسبة 



 
 

68 
 

على نظام الاحالة ورفع مستوى معرفتھم بالخدمات المتوافرة   •
 وسبل ضمان سلامة الناجیة

 كل آمن على كیفیة ضمان سریة المعلومات وتخزینھا بش •
القیام بالتقییم الدوري للخدمات المقدمة والعمل على تطویرھا وضمان    -٤

 جودتھا 
 واستمراریتھا  
 القیام بالتقییم الدوري لاداء مقدمي الخدمات  -٥
 العمل على تقدیم الدعم والتوعیة لاسر المعنفات -٦
العمل العمل على عدم استثناء السجینات من الحمایة من العنف عبر  -٧

على تحسین اوضاع سجون النساء وضمان تلقیھن لمعاملة انسانیة 
 .  والاحاطة بحاجاتھن

العمل على ضمان الحمایة للسجینات عبر اخضاع مدیرات سجون النساء    -٨
ات لدورات توعیة على مبادىء  / والحارسات والممرضات والأطباء العاملین

والتمیی الإجتماعي  النوع  ومفاھیم  الإنسان  على  حقوق  القائم  والعنف  ز 
    . اساسھ

العمل على تعمیم المعرفة بالخدمات المتوافرة واماكن تواجدھا لتشجیع   -٩
المعنفات على الابلاغ وطلب الحمایة عبر نشر معلومات عن المراكز التي 

تؤمن ھذه الخدمات في اماكن ظاھرة في الاماكن العامة، وبخاصة تلك التي 
 یحتمل تواجد المعنفات فیھا  

غرف الطوارىء، المستوصفات، المراكز الدینیة، مخیمات اللاجئین  ( 
 . كما على وسائل التواصل الاجتماعي) والنازحین وغیرھا

القیام بكشف دوري على مراكز تقدیم الخدمات على انواعھا للتأكد من    -١٠
 مراعاتھا للشروط المطلوبة 

 تقدیم الدعم النفسي الدوري لمقدمي الخدمات   -١١
الزام المراكز التي تقدم الخدمات على انواعھا اعتماد استمارة تقییم    -١٢

واستمارة شكاوى موحدة توزع على المعنفات في آخر مراحل خطة الرعایة 
والحمایة  وایداع نسخ منھا وزارة الشؤون الاجتماعیة بصورة دوریة 

 ) لمراقبة جودة العمل وتحلیل النتائج(
 
 

 تمكین فاعل للمعنفات : الھدف الاجرائي الثاني
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للعنف  الممارس بحقھن واعطاء الموافقة المستنیرة على القرارات  المتعلقة یتوقع ان یؤدي  تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي الى  بناء وتعزیز قدرة المعنفات على التصدي   -
 بتقریر مصیرھن واستعادة دورھن الفاعل في المجتمع

I- التدخلات المطلوبة لتمكین المعنفة ومساعدتھا على اعادة الانخراط في المجتمع 
 : المخرجات

 
 مقدرتھا على اتخاذ القرارات المتعلقة بتنمیة حیاتھا استعادة المعنفة لثقتھا بنفسھا ورفع / بناء -
 معنفات متمكنات قادرات على اعادة الانخراط في المجتمع ولعب دورھن الفاعل فیھ    -
 فرص عمل متاحة للنساء والفتیات المعنفات  -
 فاكتساب المعنفات لقدرات ومھارات تبني استقلالیتھن المادیة وتعزز مقدرتھن على التصدّي للعن  -

الجھات   الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
 المعنیة 

على    -١ مقدرتھن  لتعزیز  للمعنفات  والاجتماعي  الاقتصادي  التمكین  على  العمل 
 : استعادة حیاتھن الطبیعیة وانخراطھن في المجتمع عبر

 وضع برامج للدعم والتمكین الاقتصادي والاجتماعي  -      
 المادیة والبشریة والتقنیة اللازمة لتنفیذ ھذه البرامجتأمین الموارد  -      
 اعداد وتنفیذ دورات محو امیة وامیة الكترونیة وقانونیة للمعنفات الراغبات    -    
 اعداد وتنفیذ دورات تدریب مھني و تطویر مھارات   -    
التدریب    -      توفیر  عبر  الاعمال  مجال  خوض  في  الراغبات  المعنفات  تشجیع  

 وض المیسرة  والقر
 مساعدة المعنفات الراغبات على ایجاد عمل    -    
المصرفي بھدف تشجیع الاستثمار وخلق    -٢ الخاص والقطاع  القطاع  التعاون مع 

النساء   ضدّ  العنف  معدلات  ارتفاع  في  تساھم  التي  البطالة  من  للحد  عمل  فرص 
 والفتیات 

لمعنفات الراغبات في  التعاون مع القطاع المصرفي على توفیر قروض میسرة ل  -٣
 خوض مجال الاعمال 

 

عدد  دورات محو الامیة   -١
والامیة الالكترونیة التي تنظم 

سنویا وتستھدف المعنفات  
 وتوزعھا الجغرافي 

عدد دورات التدریب المھني  -٢
وتطویر المھارات التي تنظم  

 سنویا  وتوزعھا الجغرافي 
عدد المستفیدات من ھذه   -٣

 الدورات سنویا 
المشاریع المدعومة عدد  -٤

التي تستفید منھا المعنفات  
 للانطلاق باعمالھن الخاصة

الموارد المادیة والبشریة تأمین  
المرأة لتمكین  عمل  :  والتقنیة 

تبني  تاریخ  من  یبدأ  مستمر 
 الاستراتیجیة

وزارة  -
الشؤون 

 الاجتماعیة
وزارة  -

 الاقتصاد  
القطاع   -

 الخاص  
الجھات  -

 المانحة 
منظمات   -

جتمع الم
المدني 

الناشطة في  
مجال تمكین 

 المرأة
لجنة ادارة  -

ومتابعة 
تنفیذ  

الاستراتیجیة 
الوطنیة 
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لمناھضة 
العنف ضدّ  

النساء 
 والفتیات 

 
 توفیر الارضیة العلمیة لرسم السیاسات ووضع الخطط لمناھضة العنف ضد النساء والفتیات  : الھدف الاجرائي الثالث

 
ھرة العنف ضدّ النساء یتوقع ان یؤدي تنفیذ ھذا الھدف الاجرائي الى تعزیز مقدرة صناّع القرار على رسم السیاسات ووضع الخطط والبرامج الفاعلة في مناھضة ظا

 الحمایة لھن والفتیات وتأمین 
 
 I  -التدخلات المطلوبة لضمان توفرّ قاعدة بیانات احصائیة حول مختلف اشكال وانواع العنف 

 : المخرجات
 قاعدة بیانات مفصلة حول العنف ترشّد عملیة رسم السیاسات والخطط والبرامج -
 رفع المقدرة على تحدید حجم المشكلة واماكن تركزھا  -
 على تحدید حالات تكرار العنف لتطبیق مبدأ التشدد في العقوبة )  القضاة وقوى الامن(رفع مقدرة المعنیین  -

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
عمل المدیریة العامة لقوى الامن الداخلي على تطویر العمل الذي بدأتھ   -١

النساء   ضدّ  والعنف  الاسري  العنف  حالات  حول  المعلومات  توثیق  لجھة 
 : والفتیات عبر

التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعیة، ووزارة الصحة العامة، وادارة    -       
ات  على وضع  / ختصاصیینالاحصاء المركزي ومنظمات المجتمع المدني وا

لجمیع  شاملة  تكون  والاحالة  العنف  حالات  لتوثیق  موحدة  استمارة 
 المعلومات حول حالة العنف 

العامة   -             الصحة  ووزارة  الاجتماعیة  الشؤون  وزارة  مع  التعاون 
لالزام جمیع مقدمي الخدمات من مستشفیات ومستوصفات واطباء ومراكز 

دني ومقدمي خدمة الخط الساخن وغیرھم على   رعایة ومنظمات مجتمع م
یستقبلوھا   التي  العنف  حالات  من  لكل  الموحدة  الاستمارة  بتعبئة  الالتزام 

 وایداع المدیریة العامة لقوى الامن الداخلي نسخاً عنھا 
التعاون مع ادارة الاحصاء المركزي في  تطویر البرنامج المعلوماتي   -      

 لتوثیق  
عنف وتصنیفھا على المتغیرات الاساسیة وخلق شبكة حالات ال        

 الكترونیة تربط 

العنف ضدّ  عدد حالات  -١
النساء والفتیات التي تمّ  

 توثیقھا سنویا 
نسبة مقدمي الخدمات على   -٢

اختلاف اختصاصاتھم الذین  
التزموا باستخدام الاستمارة  
الموحدة وایداع نسخة منھا  
مركز المعلوماتیة في قوى  

 الامن الداخلي
احصاءات وطنیة سنویة   -٤

حول ظاھرة العنف ضدّ النساء  
لى  والفتیات وموزعة ع 
 المتغیرات الاساسیة 

عدد قرارات الحمایة  -٥
والابعاد التي تصدر سنویا عن  

 المحاكم

تطویر البرنامج   -١
المعلوماتي في المدیریة 

العامة لقوى الامن لتوثیق  
ما بین ستة : حالات العنف

 وتسعة أشھر 
نشاط : جمع الاحصاءات  -٢

 سنوي 
 

وزارة الدولة لشؤون   -
 المرأة

وزارة الشؤون  -
وزارة   -الاجتماعیة 

 الصحة العامة
 وزارة العدل -
 وزارة العمل-
 وزارة السیاحة -
المدیریة العامة لقوى  -

 الامن 
 وزارة الدفاع  -
الھیئة الوطنیة لشؤون  -

 المرأة اللبنانیة 
 دارة الاحصاء المركزي ا -
نقابتي المحامین في  - 

 بیروت والشمال 
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جمیع المخافر ومراكز الدرك على كامل الاراضي اللبنانیة بالادارة          
 المركزیة

اتخاذ قوى الامن وادارة الاحصاء الاجراءات التقنیة والالكترونیة   -      
مج المعلوماتي لضمان  والاداریة اللازمة لضمان عدم امكانیة خرق البرنا

 سریة المعلومات وخصوصیة المعنفات  
التعاون مع ادارة الاحصاء المركزي على استخراج احصاءات وطنیة    -

 خالیة من الاسماء وموزعة على المتغیرات الاساسیة 
اجراء احصاء دوري لمراكز تقدیم الخدمات للمعنفات وانواعھا   -٢

التي تلتمس خدماتھا وتحدیث ھذه  وتوزعھا الجغرافي وعدد حالات العنف 
 الاحصاءات سنویاً 

اجراء احصاء دوري لمراكز الایواء الآمن وععد المعنفات فیھا   -٣
 ً  وتوزعھا الجغرافي بالنسبة لعدد السكان وتحدیث ھذه الاحصاءات سنویا

 اجراء احصاء سنوي لعدد قرارات الحمایة والابعاد وما تمّ تنفیذه   -٤
الاحصاءات حول  العناصر النسائیة في القوى الامنیة والسلك  جمع   -٥

 العسكري 
 جمع الاحصاءات حول جرائم قتل النساء والفتیات ونوع الجریمة  -٦
جمع الاحصاءات حول عدد الشكاوى التي تقُدّم بحق مقدمي الخدمات   -٧

 . في المراكز التابعة لوزارات الدولة اوالمتعاقدة معھا
ون الاجتماعیة بالتعاون مع الخبراء ومنظمات عمل وزارة الشؤ -٨

المجتمع المدني ومراكز الابحاث على وضع مؤشرات لقیاس التغیرات في 
 الثقافة والمواقف المجتمعیة من العنف الممارس ضدّ النساء والفتیات 

تعاون وزارة الدولة لشؤون المرأة والھیئة الوطنیة لشؤون المرأة  -٩
تمارة التي تستخدمھا الھیئة الوطنیة سنویا لجمع  اللبنانیة في تطویر الاس

معلومات حول مساھمة الاطراف المحلیة والدولیة في تنفیذ الھدف 
الاستراتیجي المتعلق بمناھضة العنف ضد المرأة والفتاةا والذي یشكل 

)  ٢٠٢١- ٢٠١١(واحدا من اھداف الاستراتیجیة الوطنیة للمرأة في لبنان  
 : ونوعیة  حولوذلك لجمع معلومات كمیة 

البرامج والانشطة التي تنفذھا الاطراف المحلیة والدولیة الناشطة    -         
 في مجال  

 مناھضة العنف ضد المرأة والفتاة 
 عدد المعنفات اللواتي خضعن لدورات تمكین اقتصادي  -         
 عدد المعنفات اللواتي تمكّن من ایجادعمل -         

الزیادة السنویة في عدد   -٦
العناصر النسائیة في القوى  

 الامنیة والعسكریة
الارتفاع او التناقص في  -٧

 عدد جرائم قتل النساء سنویا 
الشكاوى التي قدُّمت  عدد   -٨

بحق مقدمي الخدمات في  
اكز التابعة لوزارات الدولة المر

 ً  اوالمتعاقدة معھا سنویا
 

عدد ونوع المشاریع التي  -٩
تدعمھا اوتنفذھا الجھات  

المانحة في مجال مناھضة 
العنف ضد المرأة والفتاة  

 سنویا 

لجنة ادارة ومتابعة تنفیذ   -
الاستراتیجیة الوطنیة 
لمناھضة العنف ضدّ  

 النساء والفتیات 
 الجھات المانحة -
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II  - التدخلات المطلوبة لتوفیر المعرفة العلمیة الضروریة لرسم السیاسات العامة حول العنف 

 : المخرجات
 
 توفر معرفة علمیة ومنھجیة بمختلف جوانب ظاھرة العنف ضدّ النساء والفتیات   -
 تحدیداً علمیاً لاسباب للعنف بمختلف اشكالھ وانواعھ وكلفتھ الاقتصادیة على المجتمع   -
 زیادة المقدرة على تحدید المشكلة واماكن انتشارھا  -
 التخطیط العلمي لمكافحة ظاھرة العنفزیادة مقدرة صناع القرار على  -

 الجھات المعنیة الإطار الزمني المؤشرات  الأنشطة 
تعاون مؤسسات الدولة مع مراكز الابحاث ومنظمات المجتمع المدني   -١

لاجراء دراسات وابحاث علمیة لتحدید اسباب العنف ضدّ النساء والفتیات  
لوضع السیاسات والبرامج على الصعیدین المحلي والوطني تشكل اساسا 

 والخطط 
اجراء دراسة علمیة حول التكلفة الاقتصادیة والاجتماعیة للعنف ضدّ  -٢

 النساء والفتیات وتحدیثھا دوریاً ونشر نتائجھا والتوعیة بشأنھا 
اجراء دراسات علمیة حول العنف الوظیفي والتحرش الجنسي في اماكن -٣

 العامة واسبابھا لاقتراح الحلول  العمل وفي المؤسسات السیاحیة والأماكن
اجراء دراسات لتحدید حاجات السوق للمھن التي یمكن للنساء القیام   -٤

 بھا بالتعاون مع القطاعین العام والخاص 
تطویر الدراسات التي قامت بھا الھیئة الوطنیة لشؤون المرأة اللبنانیة  -٥

  وغیرھا حول التمییز ضدّ المرأة في القوانین اللبنانیة
مع منظمات الامم المتحدة ومراكز الابحاث الجامعیة " اللجنة"تعاون  -٦

)  كل خمس سنوات(ومنظمات المجتمع المدني على اجراء دراسات میدانیة 
تھدف الى تحدید أثر جھود التوعیة في احراز تقدّم في ھذا المجال على ان 

 تستند ھذه الدراسات الى عینات وطنیة
یة لمحتوى دورات التوعیة والتدریب التي اجراء دراسات تقییم  -٧ 

 خضعت لھا المعنفات وتلك التي خضع لھا مقدمي الخدمات
ات في مجال تقدیم الخدمات  / اجراء دراسات حول مدى خضوع العاملین -٨

 على انواعھا للمعنفات للرقابة واعادة التأھیل 
قیام وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع مراكز الابحاث الجندریة  -٩

في الجامعات ومنظمات المجتمع  المدني الناشطة في مجال مناھضة العنف 
ضدّ النساء والفتیات باعداد تقریر وطني لواقع العنف ضدّ النساء والفتیات  

عدد الابحاث والدراسات التي   -
اجریت ونشرت  حول  

المواضیع التي تمّ ذكرھا في  
 الانشطة 

او مستمر   / عمل دوري و -
یبدأ في تاریخ تبني  

 الاستراتجیة 

لجنة ادارة ومتابعة تنفیذ   -
الاستراتیجیة الوطنیة 
لمناھضة العنف ضدّ  

 النساء والفتیات 
الجامعیة  المراكز   -

للابحاث الجندریة 
 والنسائیة

وزارة الشؤون  -
 الاجتماعیة

مراكز الدراسات  -
 والابحاث

ات / الباحثین  -
 ات/ المستقلین
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یوضع بتصرف الاطراف  (VAW and  Gender Profile)في لبنان  
لدولیة والمحلیة الناشطة في مجال مناھضة ھذا العنف، ویتم تحدیثھ كل  ا

سنتین على الاقل وذلك تجنبا لھدر الوقت والموارد والازدواجیة في العمل 
 . على ھكذا تقاریر

اجراء دراسات لتقییم عمل القضاء والمحاكم  في مجال العنف ضدّ   -١٠
 النساء والفتیات 

 ت التحرش الجنسي والعنف الوظیفي دراسات میدانیة حول حالا -١١
أو مراكز ابحاث قانونیة لاجراء / ات و/ التعاون مع اختصاصیین-١٢

 دراسة تقییم حاجات لنظام المعونة القضائیة للمعنفات 
أو مراكز ابحاث قانونیة لاجراء  / ات و/ االتعاون مع اختصاصیین  -١٣

المعونة القضائیة تقییم دوري لاداء المحامین المكلفین القیام بمھام 
 . للمعنفات

 
 
 

 
 
 

 
 


